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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

 
رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 

الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة 
تتقدم بعثة الولايات المتحدة، بمقتضى هذه الرسالة، بالتقرير المطلـوب بموجـب الفقـرة 
٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). وتغتنم حكومة الولايات المتحدة الفرصـة لكـي 
تعــرض بــالتفصيل الخطــــوات الـــتي اتخذـــا تنفيـــذا لنظـــام الجـــزاءات الموقعـــة علـــى تنظيـــم 
القاعدة/حركة طالبان الذي يشكل ركنا أساسيا في جهود اتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. 

(توقيع) جون د. نيغروبونتي 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنـة  مـن 
 الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة 

ـــــن  تقريـــــــر حكومــــــة الولايــــــات المتحــدة المقــــــدم وفقــا لقــرار مجلــس الأمــ
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  

تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية فيمـا يلـي بـالتقرير المطلـوب بموجـب الفقـرة ٦ مـن 
قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) عن جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ التدابـير المشـار إليـها في 
الفقرة ١ من القرار المذكور. وقد اتبعت في إعداد التقرير الإرشادات التي أعدا اللجنة عمـلا 

بالفقرة ١٢ من القرار. 
 

أولا - مقدمة 
ـــم  يرجـى تقـديم بيـان بالأنشـطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن وتنظي  - ١
القاعدة وحركة طالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطر الذي يشكّلونه على البلد والمنطقـة، 

فضلا عن الاتجاهات المحتملة. 
مـا زال تنظيـم القـاعدة وكوكبـة الجماعـات المنتسـبة إليـه يتصـــدرون قائمــة الشــواغل 
المؤرقة للموظفين المكلفين بإنفاذ القـانون في الولايـات المتحـدة. وتعتقـد الولايـات المتحـدة أن 
تنظيم القاعدة، رغم ما مني به من نكسات مؤخـرا، مـا زال قـادرا علـى أن يلحـق ـا خسـائر 

فادحة في الأرواح دون سابق إنذار أو بعد إنذار يسير. 
وعلاوة على ذلك، كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي منـذ 
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ عـن  وجـود إسـلامي حركـي كثيـف وواســـع النطــاق بالولايــات 
المتحـدة. وتتمحـور أنشـطة الجماعـات، الـتي جـرى التعـرف عليـها، في جمـــع الأمــوال وتجنيــد 
الأفراد وتدريبهم. غير أن هيكل دعمها متطور بما يكفي لأن يمكن تنظيم القاعدة مـن تنشـيط 
جماعـة منـها أو أكـثر لكـي تنفـذ عمليـات إرهابيـــة في الولايــات المتحــدة. والتحقيــق جــار في 
الولايات المتحدة في مئات من الحالات المتصلة اتصالا مباشرا بتنظيم القـاعدة بغـرض مناهضـة 

الإرهاب. 
وتنصـب هـذه التحقيقـــات في المقــام الأول علــى أشــخاص مقيمــين علــى الســاحلين 
الشرقي والغربي وفي جنوب غربي الولايـات المتحـدة. وأخطـر ديـد يمكـن أن يحيـق بنـا، فيمـا 
نرى، أن توجد لتنظيم القاعدة خلية في الولايات المتحـدة لم يكتشـف أمرهـا أو تحـدد هويتـها 
بعـد. ومـا زال تحديـد هـذه الخلايـا النائمـة وتحييدهـا أشـــد تحــد يواجــه نشــاطنا الاســتخباري 
وجهودنا في مجال إنفاذ القانون. ومن الأرجح أن تنظيم القاعدة سيعمد عند تنفيذ أي هجـوم 
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مقبل في الولايات المتحدة إلى استخدام الأساليب التكتيكيـة ذاـا الـتي نجحـت في ١١ أيلـول/ 
سبتمبر، ومن بينها أن يحاول أعضاء الخلايا تعمية العيون عنهم وتقليـل اتصـالام بالجماعـات 
الإسـلامية الحركيـة والمسـاجد في الولايـات المتحـدة إلى أدنى حــد. كمــا أــم سيتشــددون في 

الحفاظ على أمن عمليام واتصالام. 
 

طبيعة التهديد 
ستظل شبكة القاعدة في المستقبل المنظور أخطر ديد إرهابي مباشـر يواجـه الولايـات 
المتحـدة، كمـا أـا ستسـتمر في إيثـار الهجمـات الاسـتعراضية وإن كـان مـن المحتمـــل أيضــا أن 
تلتمس أهدافا أيسر منالا مما قد تتيحه لها الفرصة، مثـل المصـارف والمراكـز التجاريـة ومحـلات 

السوبرماركت وأماكن الترفيه واللهو. 
وسيواصل تنظيم القاعدة سعيه إلى الحصول على أسلحة بيولوجية وكيميائيـة ومشـعة 
ونوويـة وتصنيعـها. ومـن المرجـح بشـدة، فيمـا نـرى، أن يحــاول تنظيــم القــاعدة شــن هجــوم 
باسـتخدام سـلاح مـن ذلـك النـوع في غضـون العـــامين القــادمين. وخطــر التعــرض لهجمــات 
ـــن الداخــل تســفر عــن خســائر فادحــة في الأرواح هيــن  واسـعة النطـاق علـى يـد إرهـابيين م
بالمقارنة بخطر الجماعـات الإرهابيـة الدوليـة، وهـذا راجـع في أحـد جوانبـه إلى الجـهود المتواليـة 

منذ وقت طويل في مجال إنفاذ القانون من أجل التصدي للكثير من هذه الجماعات.  
ولا يعمـل تنظيـم القـاعدة في فـراغ، حيـث يحظـى بدرجـــات مختلفــة مــن التــأييد مــن 
جـانب الكثـير مـن الجماعـات الـتي ترفـع رايـة �الجـهاد� علـى الصعيـد الـدولي. وقـد كشــفت 
التحقيقات التي أجرا حكومة الولايات المتحدة عن وجود إسلامي حركي واسـع النطـاق في 
ـــة  الولايـات المتحـدة. ويغلـب الظـن لدينـا بـأن مـن بـين هـؤلاء المتطرفـين عـدة مئـات علـى صل
بالقاعدة، وإن كانت التحقيقات التي أجريناها لم تكشف عن أي دليـل يثبـت أن هـذه الحلقـة 
ـــة بــدور نشــط في التخطيــط أو  مـن المنظمـات والأفـراد المؤيـدة لجـدول أعمـال القـاعدة ضالع
التنفيذ لأي هجوم إرهابي، لكن هيكل الدعم لديها متطور بما يكفي لأن تتمكن القـاعدة مـن 
الاستعانة بجماعة أو أكثر أو بأفراد لتنفيذ عمليـات في الولايـات المتحـدة أو لأن يقـرر أي مـن 

هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات القيام بعمل منفرد. 
 وقـد تلقى إرهابيــو ١١ أيلول/سبتمبر تمويـلا كبيـــرا مــــن الخـارج لتنفيـذ عمليتـهم، 
ممـا حـد مـن حاجتـهم إلى الاعتمـاد علـى الجماعـات الإســـلامية الحركيــة المحليــة المتمركــزة في 
الولايات المتحدة في الحصول على الدعم المالي والمادي. وأمكن بفضل التحقيقات التالية لهـذه 
الأحداث تتبع مصدر تلك الأموال وإثبات وجود روابط خطيرة مـع أعضـاء آخريـن في دائـرة 

البنية التحتية للإرهاب على نطاق عالمي. 
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وكنتيجة للتغطية الإعلامية لتلـك الأحـداث، بـات تنظيـم القـاعدة يـدرك الآن قدرتنـا 
على تتبع ورصد هذا النشـاط المـالي. ولـذا، بـات مـن الأرجـح أن يسـتخدم الإرهـابيون نظمـا 
بديلة لتحويل الأموال ووسائل أخرى لتحريكها من أجل تمويل عمليام تحاشـيا لأن تكشـف 
أمرها الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانـين وهيئـات الرقابـة التنظيميـة قبـل وبعـد تنفيـذ الهجمـات 

المعتزمة على السواء. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في   - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المـالي والشـرطة والرقابـة 

على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
يوفـر الأمـر التنفيـذي ١٣٢٢٤ السـلطة القانونيـة الـتي تكفـــل المبــادرة دون إبطــاء إلى 
تجميـد الأمـوال والمـوارد الماليـة أو الاقتصاديـــة الأخــرى المملوكــة للمدرجــين في القائمــة مــن 
الأفــــراد والكيانات عمـــــلا بقرارات مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحــــــدة ١٢٦٧ و ١٣٣٣ 
و ١٣٩٠ و ١٤٥٥ الموجودة داخل الولايات المتحـدة أو الكائنـة في حـوزة أشـخاص منتمـين 
إلى الولايات المتحدة أو تخضع لسيطرم. ويعرض تقريـــر حكومة الولايـــات المتحـــدة المقـدم 
S، الصفحـــات ٧ - ١٣،  إلى اللجنــة المنشـأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (2001/1220/
و ١٥ – ١٧) لهذه السلطات بمزيد من التفصيل. وتوقع حكومـة الولايـات المتحـدة الجـزاءات 
المفروضة عملا بـالأمر التنفيـذي ١٣٢٢٤ عـن طريـق مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة التـابع 
لوزارة الخزانة (�الخزانة�). وعلاوة على ذلك، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبيـة وشـبكة 
الإنفاذ المتعلقة بالجرائم الماليـة بوضـع وتنفيـذ نظـم تكفـل امتثـال المصـارف والمؤسسـات الماليـة 

الأخرى، كما سيأتي بيانه في الرد على السؤال ١٤. 
ويوفـر مكتـب مراقبـة الأصـــول الأجنبيــة معلومــات عمــن يدرجــون في القوائــم مــن 
الأشخاص والكيانات من أجل قيدهم في نظـم وزارة الخزانـة للمعلومـات المتعلقـة بالممتلكـات 
وباب الاطلاع عليها مفتوح أمام الموظفـين الميدانيـين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين المسـؤولين عـن 
التحقيـق في الأمـور المتعلقـة بالجمــارك والهجــرة والشــؤون الماليــة. وقــد أُجريــت الكثــير مــن 
التحقيقـات الماليـة مـن أجـل التعـرف علـى الأصـول المرتبطـة ــؤلاء الأفــراد وتلــك الكيانــات 

وتجميدها. 
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هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات   - ٣
المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل؟ 

لم تدرج سلطات الهجرة أسماء بعض الأفـراد المتصلـين بحركـة طالبـان في نظـام المراقبـة 
الآلي الوطني بدائرة الهجرة والتجنس السابقة بالنظر إلى خلو القائمة من بيانات السـيرة الذاتيـة 
وعدم توافر معلومات أساسية سلبية عنهم تمنـع دخولهـم إلى الولايـات المتحـدة. فمعايـير نظـام 
المراقبة تتطلب إدراج لقب الأسرة واسم الشخص وسنة الميلاد على الأقل والمعلومـات المؤيـدة 
لاستبعاده أو لاتخاذ أي إجراء آخر بشأنه. وبالمثل، أبلغت بالقائمة وحدة المراقبة المعنيـة بنظـام 
الإنـذار المعـروف باسـم �تيبـوف� التابعـة لـــوزارة الخارجيــة في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ وخلــص 
ـــات الســيرة الذاتيــة أعجــز وحــدة  المسـؤولون أيضـا إلى أن عـدم توافـر معلومـات سـلبية وبيان
الإنــذار المذكـــورة عـــن إدخال الأسماء المدرجـــة في القائمـة بالشـكل الـذي قدمـت بـه إليـها. 
أما الأسماء التي أبلغت ا دائرة الهجـرة والتجنـس السـابقة ونظـام الإنـذار �تيبـوف� بأشـكال 
أخرى مثل البرقيات السرية، والتي تتضمن مؤشـرات أخـرى والمزيـد مـن المعلومـات الأساسـية 

السلبية فقد أدخلت في نظام المراقبة الآلي الوطني وفي نظام �تيبوف�.  
وقد أدخلت بعض هذه الأسماء في نظام الإنذار �تيبوف� ونظام المراقبة الآلي الوطـني 
بعـد ورود بلاغـات عنـها مـن مصـــادر أخــرى مشــفوعة بــالمزيد مــن بيانــات الســيرة الذاتيــة 

والمعلومات السلبية. 
وعلـى غـرار أيـة قائمـة مـن هـذا القبيـل، كلمـا زاد تحديـد البيانـات المدرجـة ـا دقـــة، 
رجحت احتمالات النجاح في تطبيـق القـانون. وقـد تطرقـت الكثـير مـن الوثـائق إلى المشـاكل 
المتصلة بتعدد صور هجاء الكثير من الأسماء والقصور في تسجيل بيانات السيرة الذاتيـة، والـتي 
تسـببت بـالفعل في مشـاكل لكـل وكالـة تسـتقصي الأدلـــة في التحقيقــات. وتفيــد مؤسســات 
القطـاع الخـاص أيضـا بوجـود صعوبـات كبـيرة في التـأكد مـن دقـة عمليـات مضاهـاة الأسمــاء، 

وشددت على ضرورة تحسين بيانات السيرة الذاتية. 
 

هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان   - ٤
الجواب بنعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 

انظر أيضا إجابة السؤال ٦ فيما يلي. 
تســعى عمليــة التحقيــق الأخضــر ��Green Quest (الــتي تتولاهــا إدارة الجمــــارك 
بالولايات المتحدة، ووزارة الأمـن القومـي) جمـع الأدلـة واسـتخراجها ومعالجتـها وإبلاغـها إلى 
ـــذا النحــو  المكـاتب الميدانيـة المناسـبة مـن أجـل إجـراء التحقيقـات المناسـبة. وقـد بـاتت علـى ه
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مستودعا للمعلومات ومركزا لتبادلها بما يفيد التحقيقات الجاريــة في أنشـطة الإرهـابيين الماليـة،  
وأصبحت قادرة على ترتيب أولويات الموارد المرصودة للتحقيقات وتنسيقها مـن أجـل تحقيـق 
الأهداف التنفيذيـــة. ويجري التنسـيق مـع الوكـالات الأعضـاء ودوائـر الاسـتخبارات في إطـار 
برنـامج منـهجي للفحـص والتقييـم وإزالـة جوانـب التضـارب في العمـل علـى المسـتوى الميــداني 
وعلى مستوى المقر تتولاه عملية التحقيق الأخضر. ويقضي الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤ بتجميـد 
الأصول الخاصة بـالأفراد الذيـن يدرجـون في الفئـات المذكـورة بـه إعمـالا لأحكامـه، ويشـمل 
ذلـك تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان والأفـراد المنتسـبين إليـــهما. ومنــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١، جمــدت الولايــــات المتحـــدة ٢٩,٩ مليـــون دولار في حســـابات خاضعـــة لولايتـــها 
القضائيـة مملوكـة لأشـخاص وكيانـات مـن المدرجـين في القائمـة الموحـدة للجنـة المنشـأة عمــلا 
بالقرار ١٢٦٧. ويشمل هذا المبلغ ٣,١ ملايين دولار متصلة بأشخاص يعيشون في الولايـات 
المتحدة وكيانات تتخذ منها مقرا لهـا، وهـؤلاء الأشـخاص والكيانـات مـن المدرجـين أيضـا في 
القائمـة الموحـدة للجنـة الجـزاءات المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧. (ملاحظـة: ليـس مـن سياســة 
حكومة الولايات المتحـدة بصفـة عامـة التعقيـب بتعليقـات محـددة علـى التحقيقـات الجاريـة أو 

القضايا المنظورة أمام المحاكم). 
 

يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم   - ٥
علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء حركــة طالبــان أو تنظيــم القــاعدة وغــير المدرجــين في 

القائمة، إلا إذا كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
عندمـا تتوصـل دائـرتي الجمـــارك والهجــرة والتجنــس إلى أدلــة تنبــئ باحتمــال انتمــاء 
شخص ما إلى عضوية تنظيـم القـاعدة أو حركـة طالبـان أو انتسـابه إليـهما، تحـال تلـك الأدلـة 
تلقائيا إلى فرقة العمل المشتركة المعنية بالأنشطة الإرهابية التابعـة لمكتـب التحقيقـات الاتحـادي 
من أجل التحقيق فيها. ولا يمكـن لحكومـة الولايـات المتحـدة أن تبـدي أي تعليـق آخـر حـول 

التحقيقات الجارية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم. 
 

ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف  - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكـم بسـب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم يلجـأ أي مـن المدرجـين في القائمـــة، أشــخاصا كــانوا أو كيانــات، إلى القضــاء في 
الولايـات المتحـدة للطعـن في إدراجـهم في قائمـة لجنـة الجـزاءات التابعـة للأمـم المتحـدة المنشـــأة 
عمـلا بـالقرار ١٢٦٧، وإن رفعـت دعـاوى مـن بعـض الكيانـــات ومــن شــخص واحــد أمــام 
المحـاكم فـــي الولايـات المتحـدة للطعـن فــــي إدراجـهم في قائمـة الأشــخاص الخــاضعين للأمــر 
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التنفيذي ١٣٢٢٤ وقانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. وهـي فيمـا يلـي 
الدعاوى الآتية: 

N.D.III) 0، وقـــد رفعــت في ٢٨  2-CV-674 مؤسسـة الإغاثـة العالميـة ضـد سـنو، القضيـة رقـم
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢) (منظورة). 

N.D.III) 0، وقـد رفعـت  2-CV-763 المؤسسة الدولية للأعمال الخيرية ضد أونيل، القضية رقــم
في ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢) (تنازل المدعي عن دعواه في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣). 

 0 2-CV- 789 شـركة خدمـات آران للتحويـلات الماليـة ضـد الولايـات المتحـدة، القضيـة رقـم
(.D.Minn، وقد رفعت في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢) (رُفعت أسماء الكيانات والأشخاص مـن 

القائمة بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، ويجري نظر طلب للتنازل عن الدعوى). 
D.D.C.) 0، وقد رفعت في  2-CV-442 مؤسسة الأراضي المقدسة ضد أشكروفت، القضية رقم
٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢)، وهنـاك دعـوى للاسـتئناف منظـورة أمـام محكمـة الاسـتئناف لمقاطعــة 

كولومبيا. 
 

هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أـم مـن مواطـني بلدكـم   - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لا تـرد 
في القائمة؟ وإذا كــان الجـواب بنعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
لا يوجد من بين الأشخاص المدرجين في القائمة مواطنون للولايات المتحـدة أو أفـراد 
مقيمـون فيـها. وقـد رفـع اسـم أحـد المقيمـين في الولايـات المتحـدة مـن القائمـــة بعــد أن كــان 

مدرجا فيها.  
 

يرجـى، وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت، بيـان أي تدابـــير، اتخذتموهــا لمنــع   - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء تنظيم القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، 
ولمنع الأفراد من الالتحاق بمخيمات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة الموجـودة في إقليمكـم 

أو في بلد آخر. 
تعتمد الولايات المتحدة على تدابير إدارية وأحكام جنائية على السـواء لمنـع تقـديم أي 
دعـم لتنظيـم القـاعدة مـن داخـل الولايـات المتحــدة أو علــى يــد أفــراد ينتمــون إلى الولايــات 
المتحدة أينما كانوا وقمع أي عمل من هذا القبيل. والهدف مزدوج من برنامج إنفـاذ القـانون 
لمناهضة دعم الإرهابيين المطبق في الولايات المتحدة، فهو يرمي إلى ما يلي: (١) الحيلولـة دون 
وقـوع الأعمـال الإرهابيـة قبـل ارتكاـا بـاعتراض المراحـل الأولى لعمليـات التخطيـط التآمريــة 
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بعمليات لإنفاذ القانون، (٢) يئة بيئة تـردع الأشـخاص عـن تزويـد أيـة جماعـة إرهابيـة بـأي 
شئ له قيمة. 

وقـد صنـف تنظيـم القـاعدة كمنظمـة إرهابيـة عمـلا بـأمرين تنفيذيـين منفصلـــين، همــا 
الأمر التنفيــذي ١٣٢٢٤ والأمـر التنفيـذي ١٢٩٤٧ بالصيغـة المعدلـة بموجـب الأمـر التنفيـذي 
١٣٠٩٩ المـؤرخ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٩٨ وصنــف كـ �منظمة إرهابيــــة أجنبيــــــة� عمـلا 
بأحكام البند ٢١٩ من قانون الهجــرة والجنسـية بصيغتـه المعدلـة. ونتيجـة لتصنيفـه علـى النحـو 
المذكـور بموجـب الأمـر التنفيـذي ١٣٢٢٤ في أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، جــرى تجميــد أصولــه 
ـــات المتحــدة أو الــتي بحــوزة أشــخاص ينتمــون إلى الولايــات المتحــدة  الموجـودة داخـل الولاي
وحظـرت بوجـه عـام جميـع التعـاملات معـه. وكـل مـن يخـالف الأمـر التنفيـذي يعـــرض نفســه 
لعقوبـات مدنيـة وجنائيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـن شـأن اعتبـار تنظيـــم القــاعدة منظمــة 
إرهابية أجنبية تجريم كل شخص خاضع للولاية القضائية للولايات المتحدة يعمد عـن علـم إلى 
تزويد القاعدة �بدعم مادي أو موارد مادية� أو يشرع في تقـديم ذلـك أو يتـآمر علـى تقديمـه 
(الفقرة ٢٣٣٩ باء من الباب ١٨ من مدونة قوانين الولايـات المتحـدة). أمـا تعريـف �الدعـم 
المـادي أو المـوارد الماديـة� في البنـد ٢٣٣٩ ألـف مـن البـاب ١٨ مـن مدونـة قوانـين الولايـــات 
المتحـدة فيشـمل تدريـب أفـراد أيـة منظمـة معـدودة مـن المنظمـــات الإرهابيــة الأجنبيــة داخــل 

الولايات المتحدة. 
والحق أن الولايات المتحدة قد وجـهت الاـام إلى عـدد مـن الأشـخاص بالتـآمر علـى 
ارتكـاب أفعـال مـن ذلـك القبيـل أو بارتكاـا حـتى وإن كـان الهـدف النـهائي مـن أفعـالهم هــو 
ارتكاب أعمال عنف في الخارج. كما وجهنا الاام لعـدة أشـخاص داخـل الولايـات المتحـدة 
خضعـوا للتدريـب في معسـكرات تنظيـم القـاعدة في الخـارج وأقـروا بذنبـهم، وكـــان الأســاس 
التنظـيري لهـذا هـو أـم سـعوا إلى تقـديم خدمـام إلى تلـك الجماعـة الإرهابيـة. وقـد اســتندت 
هذه الدعاوى إلى معلومات استخبارية مســتمدة مـن الخـارج ومـن أنشـطة مكافحـة التجسـس 
ـــتزويد  الـتي تتولاهـا دوائـر الاسـتخبارات بالولايـات المتحـدة، وقـد أصبـح السـبيل أيسـر الآن ل
دوائر إنفاذ القانون بالولايات المتحدة ذه المعلومات بفضل القانون المعـروف اختصـارا باسـم 
قانون الوطنية ��PATRIOT [قانون توحيد وتقوية أمريكا عن طريـق توفـير الأدوات المناسـبة 
المطلوبة لاعتراض الأنشطة الإرهابية وعرقلتـها] (انظـر فيمـا يلـي معلومـات مفصلـة عـن ذلـك 

القانون). 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -

ــــام الجــــزاءات (الفقـــرة ٤ (ب) مــــــن القـــــــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)  يقضــــي نظــ
والفقرتين ١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، أن تجمد الدول دون تأخير الأمـوال 
وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المملوكـة للكيانـات والأفـراد المدرجـين في 
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القائمة، بما في ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الـتي يحوزوـا أو يديروـا، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسـام أو بتوجيـه منـهم، وتكفـل 
عدم إتاحة أي من هذه الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أخـرى 
لمنفعــة هــؤلاء الأشــخاص، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، عــن طريــق رعاياهـــا أو أي 

أشخاص داخل أراضيها. 
 

ـــرف  ملاحظـة: لأغـراض تنفيـذ إجـراءات الحظـر المـالي في نظـام الجـزاءات هـذا، تع
�الموارد الاقتصادية� بأا الأصول من جميـع الأنـواع، الماديـة وغـير الماديـة، والمنقولـة وغـير 

المنقولة (الحاشية ١ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ١٩٩٩) 
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي :   - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلّبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـــار القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

يوفر الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤ الأساس القانوني في الداخـل لتنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة 
بتجميد الأصول المملوكـة للمدرجـين في القائمـة مـن الأشـخاص والكيانـات إعمـالا لقـرارات 
مجلس الأمن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠ و١٤٥٥ وهذه السلطة موضحة بمزيد مـن التفصيـل 
في التقرير المقدم من حكومة الولايات المتحدة إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشـأة عمـلا بقـرار 
ــــــخة  مجلــــس الأمــــن ١٣٧٣ (S/2001/1220، الصفحــــات ٧-١٣، و ١٥ – ١٧ مــــن النس

الأصلية). 
 

يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو تنظيم القـاعدة أو حركـة طالبـان أو الشـبكات الـتي تقـدم 
الدعم لهم، أو اموعات والمشاريع والكيانات والأفـراد ذوي الصلـة ـم ضمـن ولايتكـم 
القضائية والتحقيق فيها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم 

وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. 
توجـد هيـاكل وآليـات متعـددة داخـل حكومـة الولايـات المتحـدة لتحديـد الشـــبكات 
ــم  الماليـة للإرهـابيين والتحقيـق في شـأا وتقويـض بنياـا، ويشـمل هـذا أسـامة بـن لادن وتنظي

القاعدة وحركة طالبان. 
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وتتعـاون كـل مـــن وزارات الخارجيــة والخزانــة والعــدل والأمــن القومــي ووكــالات 
الاستخبارات والوكالات المكلفة بإنفاذ القانون والبيت الأبيض (مجلس الأمن القومـي) تعاونـا 
ـــها  وثيقــا في العمــل  علــى التعــرف علــى الأهــداف التمويليــة للإرهــابيين وتعقبــها وملاحقت
وتشـجيع اتمـــع الــدولي علــى اتخــاذ تدابــير واعتمــاد قواعــد ونظــم مصممــة لتبديــد قــدرة 
الإرهـابيين علـى جمـع الأمـوال وضخـها. وتقـوم لجنـة تنسـيق السياسـات المعنيـة بمســـألة تمويــل 
العمليـات الإرهابيـة، المنشـأة بتوجيـه مـــن مجلــس الأمــن الوطــني والــتي تتــولى رئاســتها وزارة 
الخزانة، بتوجيه وتنسيق الجهود المشــتركة بـين الوكـالات سـعيا إلى فـهم أبعـاد شـبكات تمويـل 

الإرهاب وتقويض بنياا. 
 

الكيانات 
تتولى الكيانات والسـلطات التاليـة (الموضحـة بصـورة أكـثر تفصيـلا في وثيقـتي مجلـس 
 S/ الأمن التابع للأمم المتحدة في صفحتي ٣ و٤  من النسـخة الأصليـة مـن الوثيقـة 2002/674
S) المسـاعدة في العمــل  وفي الصفحـات ٤-١٨ مـن النسـخة الأصليـة مـن الوثيقـة 2001/1220/

على تحديد شبكات تمويل الإرهابيين والتحقيق في أمرها. 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانـة – ومهمتـه التعـرف علـى كـل 
مـن لـه صلـة بالأنشـطة الإرهابيـة مـن الأفـراد والكيانـات والتحقيـق معـه وإعـداد قوائـم بأسمــاء 
هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات بموجـــب الســلطات المخولــة لــه في الأمــر التنفيــذي ١٣٢٢٤، 
وذلـك بالتشـاور مـــع وزارات العــدل والخارجيــة والأمــن القومــي. ويحتفــظ المكتــب بقائمــة 
الأشـخاص المحدديـن بموجـب الأمـر التنفيـذي ١٣٢٢٤. كمـا يتعـاون المكتـــب مــع المصــارف 
والمؤسسات المالية والأشخاص الآخرين المنتمين إلى الولايات المتحدة لضمان الامتثال لقوانـين 
الولايات المتحدة وأوامرها التنفيذية ذات الصلة ونظمها المتصلة بتمويل الأنشـطة الإرهابيـة في 

نطاق ولايتها القضائية. 
وزارة الخارجيـة - يقـوم منسـق مكافحـة الإرهـاب ومكتـب الشـــؤون الاقتصاديــة والأعمــال 
بتحديــــد الشـركاء الدوليـين في الاسـتخبارات والعمـل معـهم، بالتشـــاور مــع وزارات العــدل 
1، والجماعــات  ـــر التنفيــذي 3224 والخزانـة والأمـن الوطـني، لتحديـد الإرهـابيين بموجـب الأم
الأجنبية �بوصفها منظمات إرهابية أجنبية� بموجب المادة ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسـية، 
بالشكل المعدل (انظر الجواب علـى السـؤال ٩ فيمـا تقـدم). ويقـوم مكتـب شـؤون المنظمـات 
الدولية في وزارة الخارجية بالتنسيق بين الإجراءات المحليـة المتخـذة ضـد الإرهـابيين وأنصـارهم 
والإجــراءات المتخذة مـــن اتمع الدولـــي عملا بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحـدة ١٢٦٧ 
ــــرى، ومكتــــــب  و ١٣٩٠ و ١٤٥٥. وتشـترك المكـاتب الإقليميـة، والمكـاتب العاملـة الأخـــ
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المستشـار القانونــــــي، والبعثــات الدبلوماســية للولايــات المتحــدة في الخــارج، التابعــة لــوزارة 
الخارجية حسب الضرورة في المهمات أو المسائل المتصلة بخبرات كل منها. 

 
شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية - شـبكة إنفـاذ قوانـين الجرائـم الماليـة التابعـة لـوزارة الخزانـة 
ـــع  هــي وحــدة الاســتخبارات الماليــة لحكومــة الولايــات المتحــدة. وتقــوم هــذه الشــبكة بجم
المعلومـات الماليـة مـن القطـاع الخـاص وتحليلـها وتوزيعـــها (ولا ســيما التقــارير عــن الأنشــطة 
المشـبوهة -- SAR) وذلـك  لدعـم التحقيقـات المتعلقـة بإنفـاذ القـانون، بمـا فيــها التحقيقــات 

المتعلقة بتمويل الإرهاب. 
 

عملية التحقيق الأخضر (Green quest) - عملية التحقيـق الأخضـر هـي هيئـة مشـتركة بـين 
الوكالات لإنفاذ القانون تابعة لدائـرة جمـارك الولايـات المتحـدة في وزارة الأمـن القومـي وقـد 

أنشئت لتحديد البنية الأساسية المالية للمنظمات الإرهابية وتعطيلها وإزالتها. 
 

مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) - يسعى قسم عمليات تمويل الإرهـاب إلى تحديـد جميـع 
الأنشطة المالية وعمليات جمع الأموال المتصلة بالإرهـاب والتحقيـق فيـها ومقاضاـا وتعطيلـها 
وإزالتها. كما يشــترك هـذا القسـم في برنـامج وصـول دولي جـريء لتبـادل المعلومـات المتعلقـة 
بأساليب تمويل الإرهاب مع الأوساط المالية وسلطات إنفاذ القانون، ولقد بني علـى العلاقـات 
القائمة منذ زمــن طويـل مـع دوائـر الخدمـات الماليـة في الولايـات المتحـدة وفي الخـارج. ويقـوم 
قسم عمليات تمويل الإرهاب بتبادل المعلومات وتنسيقها بانتظام مع دوائر الجمارك والخزانة. 

 
السلطات 

تشـن الولايـات المتحـدة الحـرب علـى تمويـل الإرهـــاب مســتخدمة مختلــف الســلطات 
/S، الصفحـات  المحليـــة المتعــــددة، انظـــر أيضا وثيقة مجلس الأمن للأمـم المتحـدة (2001/1220

 .(٦-١١
الأمر التنفيذي 13224 - وفقا لسلطات محلية عديدة، منها قانون الصلاحيات الاقتصاديـة في 
حالات الطوارئ الدولية (50USC البند ١٧٠١ وما يليه) والبند ٥ من قانون مشـاركة الأمـم 
المتحدة لعام ١٩٤٥، بالصيغة المعدلة، (الباب ٢٢ من مدونــة قوانـين الولايـات المتحـدة، البنـد 
٢٨٧ (ج)) يحتجـز الأمـر التنفيـذي 13224 الأصـول ويحظـر معظـم المعـاملات مـع الأشــخاص 
1 وزيــري الخارجيــة والخزانــة،  المذكوريـن في الأمـر أو بموجبـه. ويـزود الأمـر التنفيـــذي 3224
بالتشـاور مـع رؤسـاء وكـالات محـددة، بسـلطة تحديـد أفـراد وكيانـات علـى صلـــة بالإرهــاب 
بموجـب المعايـير المحـددة في الأمـر التنفيـذي. وقـد يتعـرض الأشـــخاص الذيــن ينتــهكون الأمــر 
التنفيذي 13224 العقوبات المدنية أو الجنائية. وقـد تسـفر العقوبـات الجنائيـة عـن السـجن لمـدة 
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تصل إلـــى عشـــر سنــوات، أو عــن غرامـات مقدارها ٠٠٠ ٥٠٠ دولار بالنســبة للشـركات 
و ٠٠٠ ٢٥٠ دولار بالنسبة للأفراد، أو كليـهما. ويمكـن أن تفـرض العقوبـات المدنيـة إداريـا 
بمقدار يصل حتى ٠٠٠ ١١ دولار لكل مخالفة. ويوفـر هـذا الأمـر التنفيـذي الأسـاس القـانوني 
المحلي لتنفيذ الالتزام بتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم عمـلا بقـرارات مجلـس 
الأمـن للأمـم المتحـدة ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠ و ١٤٥٥. وتبـين هـذه السـلطة بمزيـد مـــن 
التفصيل في تقرير حكومة الولايات المتحـدة المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالقرار 

١٣٧٣ (انظر أيضا S/2001/1220، الصفحات ٦-٩، ١١ من النسخة الأصلية). 
 

قانون الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية – يعزز قانون الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية 
القـدرة علـى مشـاطرة المعلومـات عـن مسـائل تمويـل الإرهـاب لـدى مختلـف الســـلطات الماليــة 
والقانونية وسلطات إنفاذ القانون والاستخبارات وفيما بينها. كما يعزز قانون الوطنيـة تنظيـم 

الخدمات غير المصرفية. (انظر أيضا S/2001/1220، صفحة ٤ من النسخة الأصلية). 
 

ـــس  قـانون الصلاحيـات الاقتصاديـة الدوليـة في حـالات الطـوارئ – يـزود هـذا القـانون الرئي
ببعـض الصلاحيـات المحـددة لتنظيـم ممتلكـات الأشـخاص الأجـانب أو المصـالح في ممتلكــام أو 
العلاقـات الاقتصاديـة معـهم وذلـك للاسـتجابة لحالـة طــــوارئ وطنيـة تعلـن بشـــأن أي ديــد 
استثنائي أو غير عادي لأمـن الولايـات المتحـدة القومـي أو سياستهــــا الخارجيـة أو اقتصادهـا، 

يكون مصدره كلا أو جزءا خارج الولايات المتحدة.  
 

قانون مشاطرة الأمم المتحـدة – البنـد ٥ مـن قـانون مشـاطرة الأمـم المتحـدة، البـاب ٢٢ مـن 
ـــس بــأن يطبــق محليــا التدابــير  مدونـة قوانـين الولايـات المتحـدة، البنـد ٢٨٧ (ج)، تخـول الرئي
الإلزامية التي قررها مجلس الأمن عملا بالمادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة. كما يخول البنـد ٥ 
الرئيـس علـــى وجــه التحديــد بتنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة داخــل الولايــات المتحــدة وبــين 
ـــزود هــذا الحكــم  الولايـات المتحـدة وأي بلـد أجنـبي، عـن طريـق الأوامـر التنفيذيـة. وهكـذا ي

الرئيس بالسلطة اللازمة لتطبيق الجزاءات الاقتصادية التي قررها مجلس الأمن للأمم المتحدة. 
 

البند ٢١٩ من قـانون الهجـرة والجنسـية، بصفتـه المعدلـة، والأحكـام ذات الصلـة - عمـلا 
ذا الحكم القانوني، يتمتع وزير الخارجية، بالتشاور مع وزيـر الخزانـة والمدعـي العـام، بسـلطة 
ـــة (انظــر  تحديـد المنظمـات الأجنبيـة المسـتوفية لبعـض المعايـير المحـددة كمنظمـات إرهابيـة أجنبي
الباب ٨ من مدونة قوانين الولايات المتحدة البند ١١٨٩). ويوجد حاليا ٣٦ منظمـة حددهـا 
وزير الخارجية كمنظمات إرهابية أجنبيـة. وبالنسـبة لهـذه المنظمـات، يطلـب مـن أي مؤسسـة 
مالية في الولايات المتحدة على علم بأـا تحـوز أمـوالا، تكـون لمنظمـة إرهابيـة أجنبيـة مصلحـة 
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ـــوال تحــت ســيطرا وأن تبلــغ  فيـها، أو أن لهـا سـيطرة علـى هـذه الأمـوال أن تبقـي هـذه الأم
ـــا، إن  مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة عنـها. فأعضـاء المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة أو ممثلوه

كانوا أجانب، لا يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، وفي بعض الظروف يرحلون منها. 
 

البنـد 2339 بـاء مـن القانـــون الجنـائي للولايـات المتحـدة، (البــاب ١٨ مــن مدونــة قوانــين 
الولايات المتحدة) - هذه المادة تجعل من غير المشروع لأشخاص موجودين داخـل الولايـات 
المتحـدة أو خـاضعين لولايتـها أن يقومـوا عـن علـــم بتقــديم �دعــم مــادي أو مــوارد ماديــة� 
لمنظمات أجنبية سميت إرهابية عملا بالبند ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية، بصيغتـه المعدلـة، 
أو محاولة تقديمه أو التآمر لتقديمه. وقد استخدم هذا القانون لمحاكمـة الأشـخاص الذيـن قدمـوا 
ـــها تنظيــم القــاعدة،  دعمـا ماديـا أو مـوارد ماديـة للمنظمـات الأجنبيـة المسـماة إرهابيـة، بمـا في
ــق  ومنظمـة الجـهاد الإسـلامي الفلسـطينية، ومنظمـة الجماعـة الإسـلامية، وحـزب االله. كمـا طُب
بحـق الأشـخاص الذيـــن تــآمروا علــى تقــديم الأســلحة لمنظمــات إرهابيــة مقــابل المخــدرات، 
والأشخاص الذين زودوا الجماعـات الإرهابيـة بـالأموال المسـتمدة مـن أنشـطة غـير مشـروعة. 
وتتضمن العقوبات الموقعة على مخالفة البند 2339 بـاء غرامـات و/أو السـجن لمـدة تصـل حـتى 
١٥ عاما أو، إذا ما نجم عن ذلك موت أي شـخص، الحكـم بالسـجن مـدى الحيـاة أو الحكـم 

بالإعدام.  
 

قـانون المصـادرة المدنيـة – تتمتـع الولايـات المتحـدة بسـلطة الاســـتيلاء علــى جميــع الأصــول، 
الأجنبيـة أو المحليـة، المملوكـة لأي فـرد أو كيـان أو تنظيـم منخـرط في تخطيـط أو ارتكــاب أي 
عمل إرهابي دولي أو محلي ضد الولايات المتحدة ورعاياها والمقيمين فيها أو ممتلكام، وعلـى 
جميع الأصول، الأجنبية أو المحلية، الـتي تـزود أي شـخص بمصـدر نفـوذ بالنسـبة لأي كيـان أو 
منظمة من هذا القبيل، أو على جميع الأصول التي يكتسـبها أي شـخص أو يحتفـظ ـا بغـرض 
دعــم مثــل هــذه الأعمــال الإرهابيــة أو تخطيطــها أو تنفيذهــا أو إخفائــها، أو المســتمدة مـــن 
ــها  ارتكـاب هـذه الأعمـال الإرهابيـة أو المشـاركة فيـها أو المسـتخدمة أو المزمـع اسـتخدامها في

[الباب ١٨ من مدونة قوانين الولايات المتحدة، البند ٩٨١ (أ) (١) (زاي)]. 
وتسفر المصادرة المدنية فعلا عـن النقـل الدائـم لملكيـة الأصـول إلى الولايـات المتحـدة. 
ــــدل، وتخضـــع لإجـــراءات  وإجــراءات المصــادرة قضائيــة بطبيعتــها، وتشــرع فيــها وزارة الع

الخصومة. 
 

قانون السرية المصرفية – قانون الإبلاغ عن المعاملات النقدية والأجنبيـة، الـذي يعـرف أيضـا 
باسم قانون السرية المصرفية (BSA) ونظام تنفيذه، البـاب ٣١ مـن مدونـة الأنظمـة الاتحاديـة، 
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الجزء ١٠٣، هي وسائل تستخدمها حكومـة الولايـات المتحـدة لمكافحـة الاتجـار بـالمخدرات، 
وغسيل الأموال، والجرائم الأخرى. وقد سـن الكونغـرس قـانون السـرية المصرفيـة لكـي يحـول 
دون استخدام المصارف وغيرها من مقدمي الخدمـات الماليـة كوسـطاء للأنشـطة الإجراميـة أو 
لإخفاء نقل أو إيداع المـال المسـتمد مـن الأنشـطة الإجراميـة. وتركـيز قـانون السـرية المصرفيـة 
أصلا هو علـى المصـارف، وهـي المؤسسـات الماليـة الرئيسـية الـتي تتعـامل نقـدا. ولحمايـة نظـام 
الولايات المتحدة المالي من الأنشطة الإجرامية ولتعزيز الكشف عــن الجرائـم الماليـة ومقاضاـا، 
أضاف الكونغرس إلى قانون السرية المصرفية في عام ١٩٩٢ أحكاما لمكافحة غسيل الأمـوال، 

تخول وزارة الخزانة بتطبيق القانون على العديد من مختلف أنواع المؤسسات المالية.  
 

التنسيق 
ـــالات الدبلوماســية  اتخـذت حكومـة الولايـات المتحـدة خطـوات لتنسـيق مختلـف الوك
والتنظيميـــة والعاملة في مجال الاسـتخبارات وإنفـاذ القـانون، بقصـد اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة 
ــــف  ضــد مختلـــــف أهــداف تمويــل الإرهــاب. والهيئــات التاليــة مســؤولة عــن التنســيق بمختل

مستوياته: 
لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتي أنشـئت بموجـب أمـر توجيـهي 
مـن مجلـس الأمـن القومـي ترأسـها وزارة الخزانـة، وهـي توجـه وتنسـق الجـــهود المشــتركة بــين 

الوكالات لتفهم شبكات تمويل الإرهاب وتعطيلها.  
 

وزارة الخارجية – تقوم بالتنسيق الثنـائي والمتعـدد الأطـراف مـع الحكومـات المختلفـة لتجميـد 
ـــاعدة وحركــة طالبــان،  أصـول الإرهـابيين وأنصـارهم، بمـن فيـهم أسـامة بـن لادن وتنظيـم الق
ومساعديهم. وتنسق هذه الجهود الدولية على أساس مشترك بين الوكالات في واشـنطن ومـع 

المراكز الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج. 
عمليـة التحقيـق الأخضـر - �عمليـة التحقيـق الأخضـر� هـي هيئـة مشـتركة بـين الوكــالات 
لإنفـاذ القـانون يقودهـا �مكتــب إنفــاذ قوانــين الهجــرة والجمــارك� ومنشــأة للتعــرف علــى 
المنظمات والأنظمة التي توفر التمويل للإرهاب وتعطيلها وتفكيكـها. ومـن خـلال اسـتراتيجية 
منظمة عريضة والسلطات القانونية المشتركة للوكـالات الممثلـة كأعضـاء في �عمليـة التحقيـق 
الأخضر�، تقوم الهيئة بمتابعة الأنشطة المالية المريبة التي قد تدل علـى وجـود تمويـل للإرهـاب، 

فضلا عن الأنظمة المالية والتجارية التي تكون عرضة لأن يستغلها ممولو الإرهاب. 
ـــوزارة الخزانــة - يوفــر  المكتـب التنفيـذي المعـني بتمويـل الإرهـاب والجرائـم الماليـة التـابع ل
المكتب إشرافا على صعيد السياسات لكل مـن �شـبكة مكافحـة الجرائـم الماليـة� و �مكتـب 
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مراقبـة الممتلكـات الأجنبيـــة�، ويقــود جــهود حكومــة الولايــات المتحــدة في تنميــة وكفالــة 
الامتثــال العــالمي للمعايــير الدوليــة بشــأن تمويــل الإرهــاب عــن طريــق فرقــة العمــــل المعنيـــة 

بالإجراءات المالية. 
فرقة العمل التابعة لوزارة الخزانة والمعنية بتمويل الإرهاب - تقوم فرقة العمل برصـد وتتبـع 
ـــة والإقليميــة والمتعــددة  جـهود البلـدان لمكافحـة تمويـل الإرهـاب وتعمـل علـى الأصعـدة الثنائي

الأطراف لتعزيز الجهود الدولية. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخرى للعثور على الأصـول الـتي يمكـن أن تنسـب إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء تنظيـم 
القـاعدة أو حركـة طالبـان، أو الكيانـــات أو الأفــراد ذوي الصلــة ــم، أو الأصــول الــتي 
يستخدموا لمنفعتهم، وتحديدها. ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق �بـالحرص الواجـب� أو 
�إعرف عميلك� (الحاشية رقم ٢: للاطـلاع علـى التفـاصيل، انظـر التقريـر الثـالث لفريـق 
الرصــد المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، S/2002/1338، الفصــــل الخـــامس، 
الفقرات من ٢٧ إلى ٢٩). ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء 

الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
بموجـب الأمـر التنفيـذي رقـم ١٣٢٢٤، تجمـد أصـول الأفـــراد والكيانــات المحدديــن 
ـــن بصفــة خاصــة� والذيــن ينشــر مكتــب مراقبــة الممتلكــات  بـأم �إرهـابيين عـالميين محددي
الأجنبيـة أسمـاءهم، ويحظـر علـــى جميــع الأشــخاص في الولايــات المتحــدة وجميــع الأشــخاص 
المنتمين إلى الولايات المتحـدة، حيثمـا كـانوا، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة، مـن الدخـول في 
صفقـات أو تعـاملات معـهم. وفي حـين أنـه يجـب علـــى كــل مؤسســة ماليــة الامتثــال للأمــر 
التنفيذي رقم ١٣٢٢٤، قد تختلف المؤسسات الماليـة في مـا تتبعـه مـن نـهج للعثـور علـى تلـك 
الأصـول وتحديدهـا. وبرامـج الامتثـال مصممـة لفـــرادى المؤسســات، وكثــيرا مــا تقــوم تلــك 
ـــا يتعلــق بتنفيــذ تلــك  المؤسسـات الماليـة بالتشـاور مـع مكتـب مراقبـة الممتلكـات الأجنبيـة فيم
البرامج. ويستخدم الكثير منها برمجيات الحظر. وتمكن هذه البرمجيات المســتخدمين مـن العثـور 
علــى الأصــول المملوكــة للأهــداف وتلــك الموجــودة في البلــدان الخاضعــــة لأنظمـــة حظـــر، 
وتحديدها. وأي شخص موجود داخل نطاق الولاية القضائية للولايـات المتحـدة يكتشـف أنـه 
قام بحجز أصول فرد أو كيان مـدرج في قائمـة �الإرهـابيين العـالميين المحدديـن بصفـة خاصـة� 
التي ينشرها مكتــب مراقبـة الممتلكـات الأجنبيـة، أو تعـامل مـع ذلـك الفـرد أو الكيـان، يكـون 
عرضـة لعقوبـات مدنيـة و/أو جنائيـــة مشــددة. وتــرد المعلومــات عــن المخالفــات المحتملــة إلى 
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مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية من مصادر شتى، بما في ذلك التقارير التي تقدمـها المصـارف 
التي توجد ا أموال محجوزة، وعن طريق وكالات إنفاذ القانون الأخرى. 

ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم

ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة : 
هوية (أو هويات) الأشخاص أو الكيانات الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، ســلع  �
ثمينة، تحف فنية، ممتلكات عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، جمـدت الولايـات المتحـدة مـــا جملتــه ٣٦,٣ مليــون 
دولار في ١٠٢ مـن حسـابات الإرهـابيين ومـن يدعمـون الإرهـاب. ومـن هـذا المبلـغ، جمــدت 
الولايات المتحدة ٣,٢٤ مليون دولار من الأصول ذات الصلة بتنظيم القــاعدة وجمـدت أصـلا 
٢٦,٦٤ مليـون دولار مـن الأصـول ذات الصلـة بحركـة طالبـان والمشـــمولة بالولايــة القانونيــة 
للولايات المتحدة. وفيما يلي موجز للأصـول امـدة المملوكـة للأفـراد والكيانـات، المدرجـين 
في القائمة الموحدة للجنة الأمم المتحدة للجزاءات المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧، والموجـودة 

داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص تابعين للولايات المتحدة أو تحت سيطرم.  
حركـة طالبـان - جمـدت الولايـات المتحـدة مبلـغ ٢٦,٦٤ مليـون دولار في ٢٤ حســـابا مــن 
ــــول/ســـبتمبر وتشـــرين  أصــول الحكومــة الأفغانيــة وُجــد أن لهــا صلــة بحركــة طالبــان في أيل
الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وفيما بعد أُفرج عن جميـع هـذه الأصـول المملوكـة للحكومـة الأفغانيـة 
في كـانون الثـاني/ينـاير وشـباط/فـبراير ٢٠٠٢ وأعيـدت إلى الحكومـة الأفغانيـة بعـد أن لم تعــد 

حركة طالبان تسيطر على أي إقليم داخل أفغانستان؛ 
مجموعـة البركـات – جمـــدت الولايــات المتحــدة ٠٠٠ ٢٠٩ ١ دولار في ٣٨ حســابا عمــلا 
بقرار صادر في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الذي أضاف الكيانات ذات الصلـة بمجموعـة 
البركات للقائمة. ومن ذلك المبلغ، أُفـرج عـن ٠٠٠ ٦٧٩ دولار في ١٤ حسـابا عمـلا بقـرار 
صادر في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢ والقاضي برفع ٤ كيانـات مـن القائمـة، يوجـد مقرهـا في 

الولايات المتحدة وكان قد وجد أن لها صلة بشبكة البركات؛ 
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مؤسسـة الإغاثـة العالميـة – جمـدت الولايـــات المتحــدة ٠٠٠ ٢١٥ ١ دولار في ٦ حســابات 
ـــر ٢٠٠٢ القــاضي بإضافــة مؤسســة الإغاثــة  عمـلا بقـرار صـادر في ١٨ تشـرين الأول/أكتوب
العالميــة وعمــلا بقــــرار صـــادر في ١٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، والقـــاضي بتجميـــد 

حسابات مؤسسة الإغاثة العالمية لمصلحة التحقيق؛ 
مؤسسـة الـبر الدوليـة – جمـدت الولايـات المتحـدة ٠٠٠ ٩١٤ دولار في ٧ حسـابات عمـــلا 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، والقـاضي بإضافـة مؤسسـة الـبر الدوليـة إلى  بقرار صادر في ١٩ تشرين الث
القائمــة، وعمــلا بقــرار صــادر في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، والقــــاضي بتجميـــد 

حسابات مؤسسة البر الدولية لمصلحة التحقيق؛ 
لجنة الدعوة الإسلاميـــة - جمـــدت الولايــــات المتحـــدة ٠٠٠ ١٠٥ دولار بقـرار صـادر في 

٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، والقاضي بإضافة لجنة الدعوة الإسلامية إلى القائمة. 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء تنظيم القـاعدة أو حركـة طالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان 
الجـواب بنعــم، يرجــى تبيــان الأســباب والمبــالغ الــتي رُفــع التجميــد أو تم الإفــراج عنــها 

والتواريخ. 
أذنـت حكومـة الولايـات المتحـدة بإتاحـة مبلـغ ٢,٢ مليـــون دولار لأغــراض نفقــات المعيشــة 
الأساسـية والرسـوم المهنيـة المعقولـة لأشـخاص جمـدت أصولهـم عمـلا بـــالأمر التنفيــذي رقــم 

 .١٣٢٢٤
وينبغـي علـى الـــدول أن تكفــل، عمــلا بالقـــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠  - ١٤
(٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، عدم قيــام رعاياهـا أو أي أشـخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصــورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة، للكيانـات أو الأفـراد المدرجـــين في القائمــة أو لمنفعتــهم. ويرجــى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـــة أخــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
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ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ
والطرائق المستخدمة. 

إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �
المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �
تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السـلع الثمينـة مثـل الذهـب  �
والماس وغيرها من السلع ذات الصلة. 

القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المطبقـة علـى نظـــم التحويــل المــالي البديلــة - أو  �
ـــة�، فضــلا عــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات  الشـبيهة - بــ �الحوال
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
(انظر أيضا الرد على السؤال رقم ٢ بشأن الأساس القانوني المحلي في الولايات المتحـدة لمراقبـة 

حركة أموال أو أصول الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.) 
وتبلـغ دوائـر النشـاط المـالي بالإضافـات إلى قائمـة الإرهـابيين العـالميين المحدديـن بصفــة 
خاصة بطرق مختلفة. وقد استحدث مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية نظامـا آليـا للإشـعارات 
Li) خــاص للإشــعار  stserv) بالامتثـال. وحاليـا هنـاك أكـثر مـن ٠٠٠ ١٠ مشـــترك في نظــام
بالبريد الإلكتروني متصل بموقع المكتب على شـبكة الإنـترنت يوفـر اسـتكمالات فوريـة بشـأن 
المعلومات الهامة المتعلقة بالجزاءات لدوائر النشـاط المـالي. كذلـك يرسـل المكتـب اسـتكمالات 
ــام  إلكترونيـة فرديـة لمـا يربـو علـى ٠٠٠ ٥ مؤسسـة ماليـة في الولايـات المتحـدة عـن طريـق نظ
مدفوعات المقاصة المشترك بـين المصـارف وعـن طريـق المرافـق المصرفيـة المركزيـة في الولايـات 
المتحدة. وتتلقى اموعات الصناعية الرئيسية ومنظمي النشاط الصناعي إشــعارات فرديـة عـن 
طريــق كــل مــن الفــاكس والــبريد الإلكــتروني. ويديــر المكتــب، بالإضافــة إلى موقعــه علـــى 
ـــوم وطــوال الأســبوع لإرســال الرســائل بالفــاكس  الإنـترنت، خدمـة تعمـل ٢٤ سـاعة في الي
حسب الطلب، حيث تستكمل المعلومات فورا بمجرد حدوث تغيرات. وأخيرا، يدير المكتـب 

خطا هاتفيا مجانيا (خطا ساخنا) يعنى بمسائل الجزاءات. 
وتطالب جميع الأطـراف الـتي تقـوم بتجميـد ممتلكـات أو ترفـض معـاملات ماليـة بـأن 
تبلـغ المكتـب بتلـك الإجـراءات كتابـة في خـلال عشـرة أيـام عمـل. كذلـك يتعـــين علــى كــل 
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شخص تابع للولايات المتحدة يحوز أصولا مجمدة أن يقدم تقريرا سنويا للمكتـب بشـأن تلـك 
الممتلكات امدة. 

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن قـانون سـرية المصـارف، الـوارد تحـت الرقـــم ٣١ في مدونــة 
قوانـين الولايـات المتحـدة، الفقـرة ٥٣١١ ومـا يليـها، يبيـــح لوزيــر الخزانــة أن يصــدر قواعــد 
تنظيمية تقتضي من المصارف أن تحتفظ بسجلات وتقدم تقارير تتسم بقدر كبـير مـن الفـائدة 
في التحقيقـــات أو الإجـــــراءات الجنائيــــة والضريبيــــة والتنظيميــــة، أو في القيــــام بالأنشــــطة 
الاسـتخباراتية أو الاسـتخباراتية المضـــادة للحمايــة ضــد الإرهــاب الــدولي، وأن تنفــذ برامــج 
الامتثال لإجراءات مكافحة غسيل الأموال فضلا عن إجـراءات الامتثـال. والقواعـد التنظيميـة 
الـتي تطبـق قـانون سـرية المصـارف تـرد تحـت الرقـم ٣١ مـن السـجل الاتحـادي الموحـد، الجــزء 
ـــاذ قوانــين الجرائــم  ١٠٣. وقـد خولـت سـلطة تطبيـق قـانون سـرية المصـارف لمديـر شـبكة إنف

المالية. 
وقبل سن قـانون الوطنيـة في الولايـات المتحـدة، كـانت القواعـد التنظيميـة الـتي تطبـق 
الأحكـام المتعلقـة بغسـيل الأمـوال في قـانون سـرية المصـارف لا تصـدر إلا للمصـارف وبعـــض 
المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات شـبه مصرفيـة أو الـتي تتعـامل بشـكل منتظـم في النقـد. 
وتتطلب القواعد من هذه المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات التالية: (١) الاحتفـاظ بسـجلات 
تتعلـق ببعـض أنـواع عمليـات شـراء الصكـوك النقديـة وتحويـلات الأمـوال؛ (٢) الإبـلاغ عـــن 
ـــطة المؤسســة الماليــة أو مــن  المعـاملات الماليـة الـتي تزيـد عـن ٠٠٠ ١٠ دولار والـتي تتـم بواس
خلالها أو إليها؛ (٣) الإبلاغ عن نقل العملة عبر حدود الولايـات المتحـدة؛ (٤) الإبـلاغ عـن 
بعـض الحسـابات الـتي يحتفـظ ـا مواطنـــو الولايــات المتحــدة والأشــخاص المقيمــون فيــها في 
مؤسسـات ماليـة أجنبيـة؛ (٥) الإبـلاغ عـن المعـاملات المريبـة الـتي تنطـوي علـى مخالفـة محتملــة 

للقانون. 
ويدخل الباب الثالث من قانون الوطنية في الولايات المتحدة تعديلا على قانون سـرية 
المصـارف لتيسـير منـع غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب الدوليـين والكشـف عنـهما ومحاكمـــة 
مرتكبيهما عن طريـق مـا يلـي: (١) إلـزام كـل مؤسسـة ماليـة بإنشـاء برنـامج لمكافحـة غسـيل 
الأمـوال يشـمل، علـى الأقـل، ��١ وضـع سياسـات وإجـراءات وضوابـط داخليـــة؛ ��٢ تعيــين 
موظـف معـني بالامتثـال؛ ��٣ وضـع برنـامج للتدريـب المسـتمر للموظفـين؛ ��٤ إنشـاء وظيفــة 
مراجعة حسابات مستقلة لاختبار البرنامج؛ (٢) إلزام الخزانة بأن تأمر، على نحـو مشـترك مـع 
المنظمـين المـاليين الاتحـاديين المحدديـن، بقواعــد تنظيميــة تضــع حــدا أدنى مــن المعايــير المتعلقــة 
بـالتحقق مـن هويـة أي شـخص يطلـب فتـــح حســاب؛ (٣) إلــزام كــل مؤسســة ماليــة تابعــة 
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للولايـات المتحـدة تنشـئ في البلـد حسـابا ماليـا خاصـا أو حسـابا بالمراسـلة لشـخص لا ينتمــي 
للولايات المتحدة أو تحتفظ به، أو تديره، أو تنظمـه، بـأن تتخـذ تدابـير معينـة لمكافحـة غسـيل 
الأموال فيما يتعلق بتلـك الحسـابات؛ (٤) منـع بعـض المؤسسـات الماليـة مـن إنشـاء حسـابات 
بالمراسـلة في الولايـات المتحـدة للمصـــارف الــتي ليــس لهــا مقــر مــادي (بخــلاف بعــض هــذه 
المصـارف الـتي لهـا فــروع خاضعــة للضوابــط)، أو الاحتفــاظ بتلــك الحســابات أو إدارــا أو 
تنظيمها؛ (٥) السماح للمؤسسات المالية وسلطاا التنظيمية وسلطات إنفـاذ القـانون بتقاسـم 
المعلومات المتعلقة بالأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية أو أنشطة غسـيل أمـوال أو المتـهمين 

بذلك بناء على أدلة معقولة. 
وقـانون الوطنيـة في الولايـات المتحـدة يقضـي بمـد نطـــاق متطلبــات برنــامج مكافحــة 
غسيل الأموال ليشـمل المؤسسـات الماليـة، مثـل شـركات الاسـتثمار، الـتي لم تكـن خاضعـة في 
السابق لضوابط قانون سـرية المصـارف، وأضـاف القـانون كيانـات جديـدة للتعريـف القـانوني 
للمؤسسـات الماليـة، مثـل تجـــار القيــم الماليــة المســتقبلية ومستشــاري تجــارة الســلع الأساســية 

ومنظمي مجمعات السلع الأساسية. 
ــــها  وتتلقــى شــبكة إنفــاذ قوانــين الجرائــم الماليــة تقــارير النشــاط المشــبوه الــتي تقدم
المؤسســات الوديعــة (مثــل المصـــارف وصنـــاديق الادخـــار ومؤسســـات التوفـــير والإقـــراض 
والاتحادات الائتمانية)، وشركات الخدمـات الماليـة (مثـل شـركات تحويـل الأمـوال وشـركات 
إصدار الشيكات السـياحية والحـوالات البريديـة) والوكـلاء - السماسـرة. وتقـوم الشـبكة، في 
جملة أهدافها، بفحص قاعدة بيانات تقارير النشاط المشبوه لتحديد مدى تقـديم التقـارير فيمـا 
“Th e SAR Activity Review- يتعلق بالإرهاب. وتنشـر الشـبكة مرتـين سـنويا تقريـرا عنوانـه
"Trends, Tips and Issues لتوفـير معلومـات مفيـدة عـن إعـداد تقـارير النشـاط المشـــبوه الــتي 

تقدمها المؤسسات المالية واستخدامها وقيمتها. 
S“ وهــــي تقـــارير تســـتند إلى  AR Bulletins” وتصــدر الشــبكة بانتظــام منشــورات
معلومات مستمدة من نظام الإبلاغ عن النشاط المشبوه لتنبيه المؤسسات المالية إلى الاتجاهـات 
ـــل الإرهــاب. والعــدد الأخــير منــها، المنشــور في  والأنسـاق السـائدة في غسـيل الأمـوال وتموي
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، يتضمـن تقـارير عـن المعـاملات الماليـة الـتي تشـير إلى وجـود تمويـل 
للإرهاب. وتصدر الشبكة أيضا منشورات إرشادية توفر توجيـها للمؤسسـات الماليـة في مجـال 
رصد المعاملات المريبة والإبلاغ عنها. ومؤخرا جدا أصدرت الشـبكة منشـورا إرشـاديا يتعلـق 

بالأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية. 
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وجميع تقارير قانون سرية المصـارف متاحـة إلكترونيـا بشـكل مباشـر لوكـالات إنفـاذ 
القـانون الاتحاديـة وعلـى مسـتوى الولايـات والمسـتوى المحلـي، وبوسـعها أن تسـتخدمها لدعــم 
التحقيقات الجارية وبوصفها سبلا للكشـف عـن الجرائـم. وبالإضافـة إلى ذلـك، توفـر الشـبكة 
المساعدة لتحقيقات إنفاذ القانون حسب الطلـب وتبـادر بذلـك بتحليـل قـاعدة بيانـات قـانون 
سرية المصارف بحثا عن الصلات والأنسـاق الدالـة علـى النشـاط غـير المشـروع، خاصـة تمويـل 

الإرهاب. 
وأخيرا، تحيل الشبكة إلى المؤسسات المالية، عملا بقاعدا التنظيمية الصــادرة بموجـب 
المـادة ٣١٤ مـن قـانون الوطنيـة في الولايـات المتحـدة، قوائـم مسـتهدفة مـن الأشـخاص الذيـــن 
تشـتبه وكـــالات إنفــاذ القــانون الاتحاديــة في قيامــهم بتمويــل الإرهــاب أو غســيل الأمــوال. 
وتطالب المؤسسات المالية بـالبحث في سـجلاا عـن أي حسـابات أو معـاملات تتعلـق ـؤلاء 
الأشخاص وإبلاغ الشبكة في حالة وجـود أي تطـابق. وحينئـذ تقـوم الشـبكة بتجميـع الـردود 

وتقديمها إلى وكالات إنفاذ القانون للشروع في الإجراءات القانونية المناسبة. 
وبالإضافـة إلى المصـارف، فـإن القواعـد التنظيميـة (البـاب ٣١ مـن الســـجل الاتحــادي 
الموحد، البنود ١٠٣-١٨، و ١٠٣-١٩، و ١٠٣-٢١) التي تطبق حكما من أحكـام قـانون 
سرية المصارف (مدونة قوانين الولايات المتحـدة، البـاب ٣١، البنـد ٥٣١٨ (ز)) تتطلـب مـن 

الأشخاص والكيانات أدناه تقديم تقارير عن النشاط المشبوه، وهم: 
صناديق الادخار، ومؤسسات التوفير والإقـراض، والاتحـادات الائتمانيـة (الـتي تعرفـها  �

القواعد التنظيمية بأا �مصارف�)؛ 
شــركات تحويــل الأمــوال، وشــركات إصــــدار/بيـــع/صـــرف الشـــيكات الســـياحية  �

والحوالات البريدية؛ 
هيئة بريد الولايات المتحدة؛  �

الوكلاء – السماسرة (السجل الاتحادي الموحد، الباب ٣١، البند ١٠٣-١٩)؛  �
ــــادي الموحـــد، البـــاب ٣١، البنـــد ١٠٣-٢١ (ز))  صــالات القمــار (الســجل الاتح �

(اعتبارا من ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٣)؛ 
المتعاملون في العملات وتبديلها (اعتبارا من ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٣).  �

وعلاوة على ذلك، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائـم الماليـة فـرض متطلبـات الإبـلاغ عـن 
النشـاط المشـبوه علـى الصنـاديق المشـتركة لاسـتثمار الأمـوال وشـركات التـأمين علـــى الحيــاة. 
ويجـري الآن وضـع الصيغـة النهائيـة لهـذه القواعـــد التنظيميــة المقترحــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
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قدمت وزارة الخزانة تقـارير إلى الكونغـرس بشـأن تنظيـم سماسـرة السـلع الأساسـية وشـركات 
الاسـتثمار عمـلا بـالبند ٥٣١٨ مـن البـاب ٣١ مـن مدونـة قوانـين الولايـات المتحـــدة حســب 
التوجيه الوارد في المادة ٣٥٦ من قانون الوطنية في الولايات المتحدة. ويجري استعراض المزيـد 

من الإجراءات. 
وأصـدرت الشـبكة قـاعدة مقترحـــة للنــص علــى حــد أدنى مــن المعايــير لتطبــق علــى 
الوكلاء المتعاملين في المعادن أو الأحجار الثمينة أو الجواهر، عملا بالأحكام الواردة في قـانون 
الوطنية في الولايات المتحدة الــتي تقتضـي مـن المؤسسـات الماليـة إنشـاء برامـج لمكافحـة غسـيل 
الأموال. ونشرت القـاعدة لتلقـي التعليقـات عليـها في البـاب ٦٨ مـن السـجل الاتحـادي البنـد 

٨٤٨٠ (في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٣). 
وبموجـب قـانون الوطنيـة في الولايـات المتحـــدة، اتخــذت حكومــة الولايــات المتحــدة 
خطوات لتنظيم وتسجيل الأنظمـة غـير الرسميـة لتحويـل القيـم الماليـة، الـتي تعـرف أيضـا باسـم 
�أنظمــة الحــوالات� أو أنظمــة التحويــل البديلــة. ووســــع قـــانون الوطنيـــة نطـــاق تعريـــف 
�المؤسسات المالية� ليشمل مشغلي الأنظمـة غـير الرسميـة لتحويـل القيـم الماليـة. وـذا المعـنى، 
يجــب علــى هــذه الأنظمــة الآن الامتثــال لجميــع متطلبــات قــانون ســرية المصــارف المتعلقـــة 

بالتسجيل، وحفظ السجلات، والإبلاغ، وإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال. 
والبند ٥٣٣٠ من قانون سرية المصـارف والقواعـد التنظيميـة المتعلقـة بـالتنفيذ لشـبكة 
إنفـاذ قوانـين بـالجرائم الماليـة تتطلبـان مـن جميـع الأعمـال التجاريـة العاملـــة في تحويــل الأمــوال 
(باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة. والمـادة ١٩٦٠ مـن البـاب ١٨ تجـرم إدارة شـركة 
غير مرخص ا لتحويل الأموال بوصف ذلك جناية. وإضافة إلى ذلك، فـإن أي عمـل تجـاري 
لتحويل الأموال لا يقوم بالتسجيل لدى الشبكة بوصفه شـركة لخدمـات الأمـوال يعتـبر عمـلا 
غـير مرخـص بـه لتحويـــل الأمــوال ويكــون عرضــة للغرامــة المدنيــة والجنائيــة أو الســجن، أو 

العقوبتين معا. 
ويرد في وثيقة مجلـس الأمـن S/2002/674، الصفحـات ٩-١٧ مـن النسـخة الأصليـة، 
تفصيل للطريقة التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة لتنظيـم جمـع الأمـوال وأنشـطة المنظمـات 

غير الربحية والمنظمات الخيرية. 
الحظر المفروض على السفر  رابعا -

يقضي نظام الجزاءات أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجـين في 
القائمـــة إلـــى أراضيهـــا أو مرورهـــم العــابر ـا (الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
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يرجى تقديم عرض موجز للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ الحظـر  - ١٥
على السفر، إن وجدت. 

سـنت الولايـات المتحـدة تشـريعات وأصـدرت أوامـر تنفيذيـة واتخـذت تدابـــير إداريــة 
أخرى لتعزيز قوانينها الخاصة بالهجرة والتدابير ذات الصلة المتعلقة بعبـور الأفـراد المدرجـين في 
القائمة. وقد أدخل قانون الوطنيــة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة خمسـة تغيـيرات رئيسـية علـى 
قوانين الهجرة ذات الصلة في الولايات المتحدة (البند رقـم ١١٠١ ومـا يليـه مـن البـاب ٨ مـن 

مدونة قوانين الولايات المتحدة): 
أنشأ خمس فئـات جديـدة مـن الأجـانب الذيـن ينبغـي منعـهم عـن الدخـول للولايـات  - ١

المتحدة: 
ـــك  ممثلـو الجماعـات الـتي تؤيـد الإرهـاب، إذا اكتشـف وزيـر الخارجيـة أن ذل ألف -

النشاط يقوض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
الأجانب الذين يستخدمون شهرم لإقناع الآخرين بارتكاب الإرهـاب، إذا  باء -
اكتشف وزير الخارجية أن ذلك النشاط يقوض الجهود التي تبذلهـا الولايـات المتحـدة لمكافحـة 

الإرهاب. 
الأجـانب المرتبطـون بجماعـات إرهابيـة، الذيـــن يكتشــف وزيــر الخارجيــة أو  جيم -

النائب العام أم يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة لتعريض أمنها للخطر. 
أزواج الإرهابيين/الإرهابيات وأطفالهم.  دال -

غاسلو الأموال.  هاء -
ـــد رقــم ١١٨٢ (أ) (٣) (ب) مــن  ونقـح تعريـف �النشـاط الإرهـابي� الـوارد في البن - ٢
البـاب ٨ مـن مدونـة قوانـين الولايـات المتحـدة ليشـمل اسـتخدام �أي سـلاح أو أداة خطـــيرة 
أخرى� (على سبيل المثال، المدي والأسـلحة الحـادة الأخـرى) بقصـد تعريـض سـلامة فـرد أو 

أكثر للخطر أو لإحداث أضرار ضخمة في الممتلكات. 
ووسع نطاق �المنظمة الإرهابية� بالنسبة للهجرة والأغراض الأخرى لتشمل:  - ٣

المنظمات الإرهابية الأجنبية المحددة بموجـب البنـد رقـم ١١٨٩ مـن البـاب ٨  ألف -
مـن مدونـة قوانـين الولايـات المتحـدة (تـترتب علـى ذلـك جـــزاءات جنائيــة وخاصــة بــالهجرة 

والأصول المالية)؛ 



2403-35165

S/AC.37/2003/(1455)/26

أي منظمات معينة أخرى ترتكب أو تحرض على ارتكاب نشاط إرهـابي، في  باء -
ظـروف تشـير إلى النيـة في إحـداث وفيـات أو أذى بـدني جسـيم؛ أو إعـداد نشـــاط إرهــابي أو 
التخطيـط لـه؛ أو جمـع معلومـات عـن أهـداف أساسـية لنشـاط إرهـابي؛ أو تقـديم دعـــم مــادي 

لنشاط إرهابي آخر (تترتب على ذلك جزاءات هجرة فقط)؛ 
جيم - أي جماعات مكونة من فردين أو أكثر، بغض النظر عمـا إذا كـانت منظمـة 

أم لا، تشارك في نشاط إرهابي محدد (تترتب على ذلك جزاءات تتعلق بالهجرة فقط). 
ونقح معايير الدعم المادي للإرهاب في قوانين الولايات المتحـدة الحاليـة لتشـمل تجنيـد  - ٤
الأعضـاء أو جمـع الأمـوال أو أي أشـياء أخـرى قيمـة أو تقـديم الدعـم لأي نشـــاط إرهــابي، أو 

إرهابيين أو منظمات إرهابية. 
وزود وزيـر العـدل بالولايـات المتحـدة بسـلطات احتجـاز جديـدة. فـإذا شـهد المدعــي  - ٥
العام بأن هناك أسبابا معقولة تجعله يعتقد بأن أحد الأجانب قـد صنـف وفقـا لأحكـام الإبعـاد 
بقانون الهجرة بسبب التجسس والتخريـب، أو لانتهاكـه ضوابـط الصـادرات؛ أو لقلـب نظـام 
الحكـم في الولايـات المتحـدة، أو الإرهـــاب، أو �متــورط في أي نشــاط آخــر يعــرض الأمــن 

القومي للخطر�، يجوز احتجاز ذلك الأجنبي. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�،  - ١٦
أو القوائم الموزعة علــى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي 
أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 

ـــة الــتي يمكــن أن  لم تـدرج جميـع أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة في القوائـم الوطني
يصل إليها مكتب الجمـارك وحمايـة الحـدود بسـبب انعـدام بيانـات السـيرة الذاتيـة والمعلومـات 
المؤكـدة الـتي يمكـن أن تسـتخدم لمنـع الأفـراد مـن الدخـــول إلى الولايــات المتحــدة. ويســتطيع 
مكتب الجمارك وحماية الحدود الوصول إلى جميع الأسماء الموجودة في البرنـامج الخـاص بتقـديم 
المعلومـات السـرية التـابع لـوزارة الخارجيـة بوصفـه المصـدر الرئيسـي للبيانـــات لتحديــد مــدى 
إمكانيـة المنـع. ويسـتخدم مكتـب الجمـارك وحمايـة الحـدود أيضـــا أسمــاء الأفــراد المدرجــين في 
القائمــة لوضــع الإنــذارات والتنبيــهات فيمـــا يتعلـــق بنشـــاط الاســـتيراد والتصديـــر الخـــاص 
بالشركات. وتوضع التنبيهات في قواعد بيانات إنفاذ القانون التي تمحص في وقـت الاسـتيراد 
أو التصدير لتحديد الأهداف من أجل إجراء عمليات تمحيص وبحث إضافية. ويجـري مكتـب 
الجمارك وحماية الحدود، بحثا لتحديد المشتبه فيهم المحتملين أو الأسماء غير الـواردة بـين الأفـراد 
ـــة مــع الشــخص  المدرجـين في القائمـة الأصليـة عندمـا لا تكـون بيانـات السـيرة الذاتيـة متضمن
المدرج في القائمة. وسيحسن توسيع القائمة موضع الحديث لتشمل معلومـات إضافيـة للسـيرة 
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الذاتية إلى حد كبير من قدرة مكتب الجمارك وحمايـة الحـدود علـى اسـتهداف الأفـراد المشـتبه 
فيهم. 

انظر أيضا الإجابات الواردة تحت السؤالين ٢ و ٣ أعلاه. 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
توجد قوائم المشـتبه فيـهم والموضوعـين تحـت المراقبـة في قواعـد بيانـات الإنفـاذ (علـى 
سـبيل المثـال Tipoff، و IBIS. و NAILS و TECS) الـتي يتـم الرجـوع إليـها عنـــد دخــول أي 
راكـب أو شـحنة إلى الولايـات المتحـدة. وتســـتكمل هــذه القوائــم والتنبيــهات كلمــا وردت 
معلومـات. وينسـق مكتـب الاسـتخبارات التـابع للجمـارك وحمايـة الحـدود هـذه الجـــهود عــن 
طريق الرجوع لقواعد البيانات الموجودة وإنشـاء سـجلات جديـدة حيـث لا توجـد سـجلات 
سـابقة. ولـدى موظفـي مكتـب الجمـارك وحمايـة الحـدود القـدرة علـى الوصـول لهـــذه القوائــم 

إلكترونيا في كل ميناء دخول إلى الولايات المتحدة. 
انظر أيضا الإجابات على السؤالين ٢ و ٣ أعلاه. 

هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب بنعم، يرجى تقديم معلومات إضافية حسب 

الاقتضاء. 
يستطيع مكتب الجمارك وحماية الحدود أن يبين أنـه قـد أوقـف يوسـف مصطفـى نـدا 
(تـاريخ الميـلاد ١٧ أيـار/مـايو ١٩٣٧) (ملـف رقـم ٦٩، الصفحـة ١٨) الـوارد أسمـه في قائمــة 
الأفراد المنتمين لتنظيم القاعدة أو المرتبطـين بـه. وحـاول هـذا الشـخص الدخـول إلى الولايـات 
المتحدة من أتلانتا في ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩. وقد وصل علـى رحلـة الخطـوط السويسـرية 
رقم ١٢٠. وكان يحمل جواز سفر إيطالي. وسعى إلى الدخول بوصفـه أحـد مقدمـي طلبـات 

الإعفاء من التأشيرة ومنع من الدخول. وأُخطر مكتب التحقيقات الاتحادي. 
انظــر الإجابــة علــى الســؤال ٣ أعــلاه. وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن سياســة حكومـــة 

الولايات المتحدة المتبعة هي عدم التعليق على مسائل الإنفاذ أو المنازعات القضائية المعلقة. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمســؤولة 

عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد أسمه في القائمة؟ 
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انظــر الإجابــة علــى الســؤال ٣ أعــلاه. وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن سياســة حكومـــة 
الولايات المتحدة هي عدم التعليق على مسائل الإنفاذ أو المنازعات القضائية المعلقة. 

 
الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -

يطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر 
أو غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان والكيانات والأفراد 
ذوي الصلة م، من أراضيــها أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـها للسـلاح 
وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية 
أو المساعدة أو التدريب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ٢ (ج) مـن القـرار ١٣٩٠ 

(٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
مــا هــي التدابــير المعمــول ــا حاليــا، إن وجــدت، للحيلولــة دون حيــازة أســـامة  - ٢٠
بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة طالبــان والكيانــات والمشــاريع واموعــــات 
والأفراد الآخرين ذوي الصلة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي 
أنواع الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى 

المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
تم وضـع نظـام الولايـات المتحـدة للرقابـة علـى تصديـر الذخـــائر بحيــث يمنــع الخصــوم 
والأطـراف الـتي تتعـارض مصالحـها مـع مصـالح الولايـات المتحـدة مـن الحصـول علـى معـــدات 
وتكنولوجيات دفاعية أمريكية الأصل. وتقوم بإدارة هذه المهمة الإدارة العامـة لمراقبـة التجـارة 
المتعلقـة بالدفـاع، بـوزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة. وتشـمل مهامـها الرئيسـية وفقـا لقـــانون 

مراقبة تصدير الأسلحة والأنظمة الدولية المتعلقة بالتجارة في الأسلحة: 
ــتي  تنظيـم عمليـات النقـل التجاريـة للأصنـاف الدفاعيـة والخدمـات الدفاعيـة ال (أ)
تغطيها قائمة الولايـات المتحـدة للذخـائر، تعزيـزا لأهـداف الأمـن الوطـني والسياسـة الخارجيـة 

للولايات المتحدة؛ 
إدارة قانون وأنظمة مراقبة تصدير الأسلحة وإنفاذها؛  (ب)

تقـديم توجيـهات تنظيميـة وتوجيـهات تتعلـق بالسياسـة الخارجيـة للأشــخاص  (ج)
المشاركين في تصنيع مواد الدفاع أو السمسرة فيها أو تصديرها وتقديم خدمات دفاعيـة تتفـق 

مع قوانين وسياسات الولايات المتحدة. 
وتدرك الولايات المتحدة تماما النتائج السيئة التي تترتب على عــدم التميـيز فيمـا يتعلـق 
بنقـل الأسـلحة بصفـة أساسـية كسياســـة مــن السياســات الراســخة، ولذلــك، تنظــم بصرامــة 
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ـــة لحمايــة مصالحــها القوميــة ومصــالح  لتصديـر وإعـادة تصديـر المـواد والتكنولوجيـات الدفاعي
اتمع الدولي الأكبر في تحقيق السلم والأمن. 

وتعتمد وزارة الخارجية بجـانب التمـاس الدعـم التقـني وعمليـات تقييـم الأمـن القومـي 
من وزارة الدفاع، على التعاون الواسع النطــاق المشـترك بـين الوكـالات والتنسـيق لأداء مهمـة 

مراقبة تصدير الأسلحة، فهي: 
تعمل على نحو وثيق مع جمارك الولايات المتحدة (استعراض تسجيل صناعـة الدفـاع،  -
وأداء عمليـات التدقيـق المتعلقـة بالمسـتخدم النـهائي لصـادرات الدفـاع، والتحقيقــات، 

والعقوبات المدنية)؛ 
تعمل أيضا مع جماعة المخابرات على استعراض الانحرافات المزعومـة وعمليـات النقـل  -

غير المصرح ا؛ 
تتعـاون مـع وزارة العـدل والمدعـين العـــامين للولايــات المتحــدة (المشــاورات الســابقة  -

للمحاكمة، وإعداد الوثائق للمحاكمة وشهادات الخبراء). 
ـــب تســجيل جميــع  وعـلاوة علـى ذلـك، ووفقـا لقـانون مراقبـة تصديـر الأسـلحة، يطل
الأشخاص من مواطني الولايات المتحدة الذين يصنعون أو يصدرون موادا دفاعيـة أو يقدمـون 
خدمات دفاعية أو أي أشخاص من مواطـني الولايـات المتحـدة أو الأجـانب الذيـن يشـاركون 
في عمليـات السمسـرة للأسـلحة في وزارة الخارجيـة (عـن طريـــق الإدارة العامــة لمراقبــة تجــارة 
المعـدات الدفاعيـة). وتسـتعرض وزارة الخزانـة المعلومـات المقدمـة مـن المسـجلين لضمـان عـــدم 
وجود شواغل معلقـة بشـأن إنفـاذ القـانون. ولا يمنـح التسـجيل أي امتيـازات للتصديـر إلا أنـه 

شرط أساسي للموافقة على ترخيص التصدير. 
عملية التسجيل: 

تطلــع حكومــة الولايــات المتحــدة علــى الصناعــات الدفاعيــة في الولايــات المتحــــدة  -
(الوضع القانوني، وأهلية التصدير، والملكيـة/الفـروع الأجنبيـة، والموظفـون المسـؤولون 

قانونيا، ومجالات النشاط)؛ 
تعمـل كمصـــدر لتقــديم معلومــات تتعلــق بالصناعــة عــن أنظمــة التصديــر وشــواغل  -

الحكومة؛ 
تساعد على إثبات حسن نوايا شـركات الولايـات المتحـدة العاملـة في تجـارة المعـدات  -

الدفاعية وبخاصة خلال استعراض طلبات رخص التصدير. 
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وموافقة وزارة الخارجية على طلب الرخصـة مطلـوب قبـل تصديـر المـواد الدفاعيـة أو 
الخدمـات الدفاعيـة. وخـلال عمليـة الاسـتعراض، يتـم اسـتعراض عـن طريـق الحاسـوب لجميــع 
أطراف المعاملات المقترحة مقابل �قائمـة رصـد� لمنتـهكي تصديـر معروفـين أو مشـتبه فيـهم. 
وتسفر �المضاهاة� عــن اسـتعراض كـامل لمـدى الامتثـال مـن جـانب وزارة الخارجيـة قبـل أن 
يتخذ إجراء ائي بشأن الطلـب. وتتضمـن �قائمـة الرصـد� أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم 
القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات الأخـرى الـتي حـددت حكومـة الولايـات المتحـدة 

ارتباطها م. 
وبالإضافة إلى التصنيف عن طريق مواصفات تقنية مفصلة فيمـا يتعلـق بنظـم الذخـائر 
والأسلحة، توضح عمليـة اسـتعراض طلـب الـترخيص الاسـتخدام النـهائي والمسـتخدم النـهائي 
لصادرات الدفاع بالإضافة إلى الحقائق المتعلقة بشحن المواد. ودف هذه العمليـة إلى التحقـق 
مما إذا كانت الأطراف غـير المؤهلـة للمشـاركة في تجـارة المعـدات الدفاعيـة (علـى سـبيل المثـال 
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيـم القـاعدة والمرتبطـين ـم) سيسـتفيدون بصـورة مباشـرة أو غـير 

مباشرة من صفقات التصدير المقترحة. 
ومن منظور إنفاذ القوانين، توفر عملية الاستعراض وسيلة لمنـع الانحرافـات أو القضـاء 
عليـها ومسـاعدة حكومـة الولايـات المتحـدة في التحقيقـات والمحاكمـات في حالـة الاشـــتباه في 

انتهاكات تتعلق بالتصدير أو الإبلاغ عنها. 
ويعتبر التدقيق في الاستخدام النـهائي مسـألة أساسـية في إطـار جـهود وزارة الخارجيـة 
المبذولـة لمنـع صـادرات المعـدات الدفاعيـة غـير المشـروعة ونقـل التكنولوجيـا. وتـدرج عمليـات 
التدقيق هذه التي تنفذ في إطار برنامج يدعى �المنارة الزرقـاء�، مسـاعدة الحكومـات الأجنبيـة 
وأطراف القطاع الخاص في إجراء عمليات التدقيق قبل إصدار الرخصة وعمليات التحقـق مـن 
صـادرات المعـدات الدفاعيـة بعـد الشــحن. وقــد يــتراوح نطــاق الاستفســار مــن الاتصــالات 

البسيطة إلى التحقق من حسن النوايا المتعلقة بصفقة ما إلى التفتيش الفعلي لشحنة مصدرة. 
 

ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
الأسلحة المطبق على أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان والكيانـات 

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
عملا بقانون مراقبة تصدير الأسـلحة، تخضـع انتـهاكات مراقبـة تصديـر الأسـلحة، بمـا 
في ذلـك تقـديم معـدات وتكنولوجيـا دفاعيـة لأشـخاص غـير مؤهلـين مثـــل بــن لادن وأعضــاء 
تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان والأشـخاص المرتبطـين ـم لعقوبـات جنائيـة ومدنيـة صارمـة. 
وقـد تشـمل العقوبـات الجنائيـة حكمـا بالسـجن لمـدة عشـر سـنوات و/أو مليـــون دولار لكــل 
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انتهاك. وتشمل العقوبات المدنية الممكنة الحرمان من المشاركة في التجـارة في مجـال الدفـاع في 
الولايات المتحدة والعقوبات النقدية التي تصل إلى ٠٠٠ ٥٠٠ دولار للانتهاك الواحد. 

وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، نشرت وزارة الخارجيـة في السـجل الاتحـادي 
قائمة بالأشخاص الذين يخضعون لحظر أسلحة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة 
١٣٩٠ (اسـتمر نفـس الإجـراء في قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٤٥٥). وتشــمل 
القائمة أسامة بن لادن والأشخاص المرتبطين بحركة الطالبان وتنظيم القـاعدة. وعلـى الأرجـح 
سيتم التحقيق في أي انتهاك لهذا الحظر من جانب دائرة جمارك الولايات المتحدة، التي سـترفع 

هذه التحقيقات إلى مساعد المدعي العام في الولايات المتحدة لإجراء محاكمة جنائية محتملة. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجــار  - ٢٢
الأسـلحة، إن وجـد، أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان والكيانـــات 
والمشـاريع واموعـات والأفـراد الآخريـن المرتبطـين ـــم مــن الحصــول علــى المــواد الــتي 

يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
ـــا واســعا مــن  تشـمل لائحـة نشـاط السمسـرة في الأسـلحة في الولايـات المتحـدة نطاق
الأنشـطة. وتسـعى القوانـين والأنظمـة لضمـان عـــدم مشــاركة الأمريكيــين والأجــانب الذيــن 
يخضعون للولاية القضائية للولايـات المتحـدة في أنشـطة تصديـر ذخـائر تخضـع لعمليـات حظـر 

وجزاءات تجارة الأسلحة الأخرى أو الاستفادة منها. 
ويتطلـب قـانون مراقبـة تصديـــر الأســلحة تســجيل أي شــخص �يشــارك في أعمــال 
أنشـطة السمسـرة�. وتعـرف لوائـح الولايـات المتحـدة أنشـطة السمسـرة لتشـــمل �تمويــل أي 
مادة دفاعية أو خدمة دفاعيـة أو نقلـها أو شـحنها أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر ييسـر تصنيعـها أو 

تصديرها أو استيرادها بغض النظر عن منشأها الأصلي�. 
ـــات المتحــدة، �لا يجــوز لأي شــخص أن يشــارك في أعمــال  وبموجـب قـانون الولاي
أنشطة سمسرة� دون رخصـة. وعمـلا ـذا القـانون، لـن تمنـح الموافقـة للأشـخاص الخـاضعين 
للولايـة القضائيـة للولايـــات المتحــدة للمشــاركة في أنشــطة سمســرة تدعــم أو تســاعد أســامة 

بن لادن أو تنظيم القاعدة أو حركة الطالبان أو الأشخاص المرتبطين م. 
هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
ــــم القـــاعدة وحركـــة طالبـــان والكيانـــات والمشـــاريع  إلى أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظي

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
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يعتبر تيسير حصول الأجانب على معـدات وتكنولوجيـا الدفـاع الأمريكيـة، سـواء في 
ـــن حكومــة الولايــات  الولايـات المتحـدة أو خارجـها، عمليـة تصديـر تخضـع لموافقـة صريحـة م

المتحدة. 
وكمـا أشـير أعـلاه، تنظـم عمليـة مراقبـة التصديـر هـــذه، علــى نحــو وثيــق، مشــاركة 
الأطراف المحظورة والأطراف الأخرى غير المؤهلـة وتسـتبعدها مـن تجـارة المعـدات الدفاعيـة في 

الولايات المتحدة. 
وتسجل الصادرات في نظام الصادرات الآلي، الذي يرصـده مكتـب الجمـارك وحمايـة 
الحــدود ومكتــب الإحصــاء. ويســتعرض مكتــب الجمــارك وحمايــة الحــــدود جميـــع بيانـــات 
الصادرات المقدمة عن طريق نظام الصادرات الآلي ويستهدف الشـحنات المشـتبه فيـها بغـرض 
إنفاذ الفحص. ويراجـع نظـام الاسـتهداف الآلي بمكتـب الجمـارك وحمايـة الحـدود - المنـاهض 
ـــات الإنفــاذ.  للإرهـاب - إلكترونيـا جميـع بيانـات نظـم الصـادرات الآليـة مقارنـة بقواعـد بيان
وتوضع تحفظات آلية على أي شحنات تصدير تكشـف عـن تشـابه إيجـابي لمشـتبهين مدرجـين 
علـى قوائـم الرصـد. ولا يمكـن تصديـر الشـحنات المحجـوزة قبـل فحصـها والإفـراج عنـها مـــن 

جانب مكتب الجمارك وحماية الحدود. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هل دولتكم على استعداد لتقديم المساعدة أو لديها القـدرة علـى تقديمـها إلى دول  - ٢٤
أخرى لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إذا كـان 

الجواب بنعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
يعتبر بناء قدرة شركائنا في ائتلاف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مـن 
خلال جهود تعاونية ومن خلال التدريب وبرامج المساعدة حيويـا لأمننـا القومـي. والولايـات 
المتحـدة توفـر المسـاعدة التقنيـة في إطـار مجموعـة واسـعة مـن مجـالات مكافحـة الإرهـاب. وقــد 
قدمت هذه المعلومات سابقا بالتفصيل إلى لجنة الأمم المتحـدة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب والـتي 
تشرف على تنفيذ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة ١٣٧٣. وما يــرد أدنـاه هـو وصـف إجمـالي 

لجهود الأمم المتحدة في مجال المساعدة التقنية. 
وفي حين توجــد بعـض الفـوارق الهامـة بـين غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـابيين، فإنـه، 
بالنسبة لبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة التقنية، لا يوجد فارق يذكـر. وإن نفـس 
التدابـير المسـتخدمة لمنـــع، وكشــف، والتحقيــق في، ومقاضــاة غســيل الأمــوال – التشــريعات 
واللوائـح الســـليمة، آليــات الإبــلاغ عــن المعــاملات المريبــة، وحــدات الاســتخبارات الماليــة، 
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الإشراف الميداني للقطاع المالي، الضوابط الداخلية، والمحققين الماليين المدربين، والإذن القـانوني 
لاسـتخدام تقنيـات التحقيـق، ومصـــادرة الأصــول الحديثــة والقــدرة علــى التجميــد الإداري، 
والقدرة على التعاون وتبادل المعلومـات دوليـا – تمثـل تحديـدا الأدوات اللازمـة لتحديـد ومنـع 

ووقف تمويل الإرهابيين. 
وفي حين يحقق تقدم ملحوظ في هذا اال، فإنـه لا يـزال مـن الضـروري بـذل جـهود 
إضافية لكفالة الخبرة، وتكريس الموارد للتدريب والمساعدة التقنية، وتحديد الأولويـات بالنسـبة 
للاحتياجات، ومن ثم تنسيق جهود المساعدة لتعزيز التقدم المحـرز حـتى الآن في مجـال مكافحـة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين. 
وبعد ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بوقت قصير، عقدت وزارة الخارجية اجتماعا لفريـق 
ـــد البلــدان الأكــثر عرضــة لمشــكلة تمويــل الإرهــابيين ولوضــع  مشـترك بـين الوكـالات لتحدي
استراتيجية لتزويدهم بما يلزم مـن تدريـب ومسـاعدة تقنيـة لإقامـة نظـم شـاملة فعالـة لمكافحـة 
غسـيل الأمـوال/مكافحـة تمويـل الإرهـابيين. وخـــلال عــام ٢٠٠٢، قــامت أفرقــة خــبراء مــن 
الولايات المتحدة في مجال تقييم النظم الماليـة تحـت إشـراف وزارة الخارجيـة بتقييمـات مفصلـة 
للقــدرات ومواطــن الضعــف القانونيــة والتنظيميــة والمتصلــة بإنفــاذ القوانــين لمعظــم البلــــدان 
المتضررة. وفي اية العام، كان قد تم الانتهاء من تقييم أغلبيـة هـذه البلـدان. ووضعـت خطـط 
تنفيذ للتدريب والمساعدة التقنية بالنسبة لجميع البلدان التي جـرى تقييمـها تقريبـا، وبـدأ توفـير 
المساعدة وفقا لهذه الخطط. ويظل هذا البرنامج يتسم بأولوية عالية في عـام ٢٠٠٣ وسيسـتمر 

إلى أن يتم إنشاء نظم شاملة لمكافحة غسيل الأموال في جميع البلدان ذات الأولوية. 
 

وزرة الخارجية 
من خلال مكتب شؤون المخدرات وإنفـاذ القوانـين الدولـية التـابع لـوزارة الخارجيـة، 
وبالتعاون الوثيق مع مكتـب المنسـق لمكافحـة الإرهـاب المعـني بمسـائل تمويـل الإرهـابيين التـابع 
للوزارة، صــرف مبلـغ قـدره ٣,٢٧ ملايـين دولار في السـنة الماليـة ٢٠٠٢ لتوفـير التدريـب في 
مجالات إنفاذ القوانـين، والتدريـب علـى المحاكمـات وخدمـات البنـك المركـزي في جميـع أنحـاء 
العالم. وكان التركيز الأساسي لبرنامج التدريب اتباع ج متعـدد الوكـالات لإقامـة أو تعزيـز 
نظـم لمكافحـة الجرائـم الماليـة وغسـيل الأمـوال تكـون قـادرة علـى مكافحـة ليـس فقـط أنشـــطة 
غسيل الأموال، بل أيضا تمويل الإرهابيين في إطار ولايات منتقاة. وبدعم من وزارة الخارجيـة 
وتنسيق معها، قدمت عدة حكومات ومنظمات غير حكومية برامج إنفـاذ القوانـين، والعدالـة 

التنظيمية والجنائية في جميع أنحاء العالم. 
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وخلال عام ٢٠٠٢، أنجزت ٣٧ برنامجا ممـولا مـن مكتـب شـؤون المخـدرات وإنفـاذ 
القوانــين الدوليــة في ٣١ بلــدا لمكافحــة الجرائــم الماليــة الدوليــــة، وغســـيل الأمـــوال وتمويـــل 
ـــة تقريبــا مــن  الإرهـابيين. وقـد سـاهمت في هـذا الجـهد جميـع وكـالات إنفـاذ القوانـين الاتحادي
خـلال توفـير دورات تدريبيـة أساسـية ومتقدمـة تتنـاول جميـع جوانـــب نشــاط الجريمــة الماليــة. 
ـــة الأمــوال لنشــر  وبالإضافـة إلى ذلـك، وفـر مكتـب شـؤون المخـدرات وإنفـاذ القوانـين الدولي
المستشـارين المـــاليين علــى فــترات متقطعــة في مواقــع منتقــاة في الخــارج للعمــل مباشــرة مــع 
الحكومـات المضيفـة للمسـاعدة في وضـع وتنفيـذ وإنفـاذ تشـــريعات لمكافحــة غســيل الأمــوال 
والجرائم المالية. ووفر المكتب أيضـا التمويـل لعـدة وكـالات اتحاديـة لإجـراء تقييمـات تدريبيـة 
متعـددة الوكـالات في مجـال الجرائـم الماليـة واسـتحداث تدريـب متخصـص في ولايـات محـــددة 

على نطاق عالمي لمكافحة غسيل الأموال. 
ويواصل المكتب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة تمويـل برنـامج 
مكافحة غسيل الأموال لمنطقة البحر الكاريبي. والهدف منه تخفيض مسـتوى غسـيل العـائدات 
من جميع الجرائم الخطيرة من خلال تيسير منع، والتحقيق في، ومحاكمة غسيل الأمـوال وإيجـاد 
قدرة مؤسسية مستدامة في منطقة البحر الكـاريبي علـى معالجـة المسـائل المتصلـة بجـهود غسـيل 

الأموال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
وفي عـام ٢٠٠٢، سـاهم المكتـب في برنـامج الأمـم المتحـــدة العــالمي لمكافحــة غســيل 
الأمـوال. ومـول هـذا البرنـامج مؤتمـرات عـن مسـألة غســـيل الأمــوال، ووفــر دورات تدريبيــة 
قصيرة الأجل، واستحدث مبادرة فريدة للمسـاعدة التقنيـة الطويلـة الأجـل مـن خـلال برنامجـه 
التوجيهي. ويوفر البرنامج التوجيهي خدمات مستشارين على أساس سنوي لبلـدان أو منـاطق 

محددة.  
ويواصل المكتب توفير دعم مالي هام للعديـد مـن هيئـات مكافحـة غسـيل الأمـوال في 
جميع أنحاء العالم. وخلال عام ٢٠٠٢، قدم المكتب الدعـم إلى فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة 
المعنية بغسيل الأموال ولهيئات إقليمية على طرازها، بما في ذلك الفريـق المعـني بغسـيل الأمـوال 
لآسيا ومنطقــة المحيـط الهـادئ، ومونيفـال التـابع لـس أوروبـا، المعـروف سـابقا بلجنـة الخـبراء 
المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحـة غسـيل الأمـوال، وفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة 
لمنطقة البحر الكاريبي. كما وفر المكتب الدعم المالي للفريق الآخذ في التطـور لمكافحـة غسـيل 
الأموال لشرق أفريقيـا والجنـوب الأفريقـي، وفرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة لأمريكـا الجنوبيـة 
والهيئـة الإقليميـة المنشـأة علـى غـرار فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغســـيل الأمــوال في 

أمريكا الجنوبية. 
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الأكاديميات الدولية لإنفاذ القوانين 
الأكاديميـات الدوليـة لإنفـاذ القوانـين تمثـل مفـهوما تدريجيـا في مجـال برامـــج المســاعدة 
الدوليـة. وتوفـر هـذه الأكاديميـات برنـامج أساسـي لإدارة إنفـــاذ القوانــين، وحلقــات دراســية 
إقليميـة، وبرامـج تدريبيـة متخصصـة موضوعـة علـى أسـاس الاحتياجـات الخاصـة بكـل منطقــة 
والتهديدات العالمية الناشئة، مثل الإرهاب. وتعمل وزارة الخارجية مع وزارتي العـدل والماليـة، 
ومع حكومات أجنبية لتنفيذ برامج هذه الأكاديميات. وحتى الآن، قامت الأكاديميــات مجتمعـة 
بتدريـب مـا يزيـــد عــن ٠٠٠ ١٠ مســؤول مــن ٥٠ بلــدا. وهــذه الأكاديميــات موجــودة في 
بودابست نغاريا؛ وبانكوك بتايلند؛ وغابوروني ببوتسـوانا؛ وروسـويل بنيـو مكسـيكو. ويتـم 

الإعداد لفتح أكاديمية خامسة في سان خوسي بكوستاريكا. 
 

مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي 
ينشط نظام الاحتياطي الفيدرالي في إطار الجهود المبذولة لمنع غسيل الأمـوال، بصـورة 
أوليـة مـن خـلال كفالـة الامتثـال لقـانون السـرية المصرفيـة وقـانون الوطنيـة للولايـــات المتحــدة 
الأمريكية من جانب المؤسسات المصرفيـة المحليـة والأجنبيـة الـتي يشـرف عليـها. ووفـر موظفـو 
النظام أيضا التدريب في تكتيكات مكافحة غسيل الأموال ووفروا المساعدة التقنيـة للمشـرفين 
على المصارف والمسؤولين عن إنفاذ القوانين في جميع أنحاء العـالم. ونفـذت برامـج في ماليزيـا، 
والجمهورية الدومينيكية، والأرجنتين، وبربـادوس، وتركيـا والفلبـين في عـام ٢٠٠٢. وشـارك 
النظـام أيضـا في رحـلات تقييـم القطـاع المـالي في عـدة بلـدان في الشـــرق الأوســط كعضــو في 

الأفرقة المشتركة بين الوكالات التابعة للولايات المتحدة. 
 

إدارة إنفاذ قوانين المخدرات 
يضطلع مكتب التدريب التابع لإدارة إنفاذ قوانين المخـدرات بقسـم التدريـب الـدولي 
ــتي  بـالأجزاء ذات الصلـة بمصـادرة الأصـول الدوليـة وغسـيل الأمـوال مـن الحلقـات الدراسـية ال
تعقد في إطار برنـامج مصـادرة الأصـول داخليـا التـابع لـوزارة العـدل. وقـد حضـر مـا يقـارب 
٣٥ مسؤولا من حكومات أجنبية كل حلقة دراسية. وتقوم بتوفير المحاضرين المدعويـن وزارة 
العدل، ودائرة الجمـارك في الولايـات المتحـدة، ودائـرة تنفيـذ الأحكـام، في الولايـات المتحـدة. 
ـــاول  ومختلـف المكـاتب الشـعبية التابعـة لإدارة المخـدرات. ويتضمـن المنـهاج التعليمـي مـواد تتن
ـــد الأصــول، وتقنيــات الاســتيلاء  غسـيل الأمـوال وصلتـه بعمليـات المصـرف المركـزي، وتحدي
والمصادرة، والتحقيقات الماليـة، واسـتغلال الوثـائق، والأعمـال المصرفيـة الدوليـة. كمـا يشـمل 
لمحات عامة عن قانون الولايات المتحـدة المتعلـق بمصـادرة الأصـول، وقـانون مصـادرة الأصـول 
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والجمــارك، ومنظــورات المحاكمــة، وفي عــام ٢٠٠٢، عقــــدت حلقـــات دراســـية في ألمانيـــا، 
وغواتيمالا، وإكوادور، وهولندا، والجمهورية الدومينيكية، والمملكة المتحدة. 

 
 (FBI) مكتب التحقيقات الاتحادي

ـــات تمويــل  خـلال عـام ٢٠٠٢، قـدم موظفـو ومحللـو المكتـب المنتدبـين إلى فـرع عملي
الإرهابيين التدريب والعروض المتصلة بطرق تمويل الإرهاب وغسيل الأمـوال للمسـؤولين عـن 
إنفــاذ القوانــين والمصــارف في أســتراليا، وبلجيكــا، وكنــدا، وألمانيــا، والكويــت، وهولنــــدا، 
ونيوزيلنــدا، وفنلنــدا، والأردن، وبــاراغواي، وباكســــتان، والفلبـــين، وروســـيا وســـنغافورة، 
ـــة المتحــدة، والمملكــة المتحــدة. كمــا وفــرت  وسويسـرا، وتركيـا، وتـايلند، والإمـارات العربي
دورات تعليميـة عـن مواضيـع تـتراوح بـــين الحصــول علــى الأدلــة وتنظيــم القضايــا وتقنيــات 
الفحـص للطـب الشـرعي بواسـطة الحاسـوب. وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، تـــولى فــرع 
عمليات تمويل الإرهابيين رعاية حلقة دراسية دوليـة عـن نظـام التحويـلات الماليـة غـير الرسميـة 
(الحوالـة). وحضـــر هــذا المؤتمــر الــذي اســتغرق أســبوعا مســؤولون مــن الهنــد، وباكســتان، 

والأردن، والمملكة المتحدة. 
 

المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 
شاركت المؤسسة في إجراء تقييمات لمواطـن الضعـف فيمـا يتعلـق بتمويـل الإرهـابيين 
في باكستان وماليزيا ووضعت ونفذت خططا مناسبة للمساعدة التقنية. وبالتعـاون مـع خـبراء 
في مجـال مكافحـــة غســيل الأمــوال مــن ماليزيــا ونيوزيلنــدا، قيمــت المؤسســة امتثــال فيجــي 
للتوصيات الأربعين بشأن غسيل الأموال لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسـيل الأمـوال 

وشاركت في استعراض للوضع في باكستان. 
وشاركت المؤسسة في عملية صنع القرار للجنـة بـازل الـتي نتـج عنـها في ١٧ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٢ إصدار اتفاق تبادل السجلات المالية بين الولايات القضائية فيما يتعلق بمكافحـة 

تمويل الإرهابيين. 
ويجتمـع موظفـو المؤسسـة بممثلـي حكومـات أجنبيـة لمناقشـــة مســائل غســيل الأمــوال 
ومسـائل تنظيميـة ذات صلـة، بمـا في ذلـك سياسـات وإجـــراءات الفحــص، وبرامــج المؤسســة 
لمصـادرة الأصـول، ومتطلبـات الإبـلاغ عــن الأنشــطة المريبــة وآليــات تبــادل المعلومــات بــين 
الوكــالات. وفي عــام ٢٠٠٢، عقــــدت مثـــل هـــذه الاجتماعـــات في أنتيغـــوا، وبربـــادوس، 
والبرازيل، وشيلي، ودومينيكا، وغرينـادا، وروسـيا، وسـانت لوسـيا، وسـانت فنسـنت وجـزر 

غرينادين، وتايلند. 
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وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٢، رعت المؤسسة البرنامج الـدولي لتدريـب الـزوار. بالإضافـة 
إلى الدورات عن التأمين على الودائع، وإجراءات اقفــال المصـارف ومسـائل الإشـراف العامـة، 
جرى تناول الاتفاقات الدولية والمقتضيات المحددة لقانون الوطنية للولايات المتحـدة الأمريكيـة 
ـــا، والبوســنة والهرســك، وبلغاريــا،  الـتي سـتؤثر علـى اتمـع الـدولي. ومثـل الحـاضرون أرميني
ــــغ كونـــغ، وهنغاريـــا،  وكنــدا، والصــين، والجمهوريــة التشــيكية، وإســتونيا، وألمانيــا، وهون

وإندونيسيا، واليابان، وموزامبيق، وصربيا، وتايلند، وتركيا، وفترويلا. 
ووفـرت المؤسسـة التدريـب والمسـاعدة التقنيـة في مجـال غســيل الأمــوال إلى جمهوريــة 
ـــح  جـزر مارشـال في عـام ٢٠٠٢. وسـاعدت المؤسسـة جمهوريـة جـزر مارشـال في وضـع لوائ
تتعلـق بغسـيل الأمـوال وإجـراءات الفحـــص. والجمهوريــة مدرجــة علــى قائمــة فرقــة العمــل 
للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـيل الأمـوال – NCCT، وقـد أصـــدرت وزارة الخزانــة للولايــات 
المتحـدة الأمريكيـة توجيـهات ماليـــة إلى المصــارف في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحذرهــم 
وتنصحهم بالتدقيق في معاملات جمهورية جزر مارشال. ومن بين أوجه النقـص الـتي أشـارت 
إليـها فرقـة العمـــل، الافتقــار إلى خطــة تنظيميــة للوقــوف علــى عمليــات غســيل الأمــوال في 

المؤسسات المالية. 
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، قدم موظفو المؤسسة عرضا عـن مكافحـة غسـيل الأمـوال 
في أكاديمية تايوان للشؤون المصرفية والمالية، وهي مجموعة تضم وكالات مختلفـة مسـؤولة عـن 
الإشراف على المصارف. وشملت المواضيع قانون سـرية المصـارف، وقـانون الوطنيـة للولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، وعنـاصر مـــن برامــج وإجــراءات الفحــص في مكافحــة غســيل الأمــوال، 

وبرنامج مصرفي فعال لمكافحة غسيل الأموال. 
 

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية 
تتسق وتوفر شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية للولايـات 
المتحدة، التدريب والمساعدة التقنية في مجال الجرائم المالية، والأنظمة القانونيـة لمكافحـة غسـيل 
الأموال، وإنشاء وحدات استخبارات مالية. ويتألف البرنـامج التدريـبي الـدولي الـذي تضطلـع 
بــه الشــبكة مــن عنصريــن أساســين: (١) توفــير التدريــب موعــة واســعة مــــن المســـؤولين 
ـــل  الحكوميــين في مجــال غســيل الأمــوال ومهمــة الشــبكة وعملــها؛ (٢) التدريــب علــى تحلي
معلومات الاستخبارات المالية والجوانب المتعلقة بالعمليات من وحـدات الاسـتخبارات الماليـة. 
وتعمـل الشـبكة عـن كثـب مـع أعضـاء آخريـن في مجموعـة إيغمونـت لوحـدات الاســتخبارات 
الماليـة مـن أجـل توفـير التدريـب والمسـاعدة التقنيـة لمختلـف الولايـات القضائيـة في مجـال إقامـــة 

وتشغيل وحدات استخبارات مالية خاصة ا. 
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وخلال عام ٢٠٠٢، عقدت الشبكة دورات تدريبية بصورة مستقلة، ومـع وكـالات 
أخرى أيضا. وعقدت هذه الدورات التدريبية في بلغاريا وبولندا في عام ٢٠٠٢. 

ويتعلق قسط كبير من عمل الشبكة أيضا بتعزيز وحدات الاستخبارات المالية القائمـة 
ـــاركة في عمليــات  وتدعيـم القنـوات لإيصـال المعلومـات المتعلقـة بالعمليـات، بمـا في ذلـك المش
تبـادل الموظفـين، فعلـى سـبيل المثـال عمليـات تبـادل خـلال فـترة ايـة الأسـبوع مـع وحـــدات 
الاستخبارات المالية في تركيا وكوريا الجنوبية، وحلقات عمل إقليمية وتشغيلية. وعلـى سـبيل 
المثال، استضافت الشبكة حلقة عمل عن نظم التحويلات غير الرسمية في المكسـيك في تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ تضمنت عروضا ومناقشات عن مخاطر غسيل الأموال التي يتسبب فيـها 
القـائمون بمثـل هـذه التحويـلات، والتحديـات التنظيميـة والمتصلـة بإنفـاذ القوانـين الناشـئة عـــن 

هذه الأنظمة. وقد أرسل ما يزيد على ٥٠ بلدا ممثلين عنها. 
ـــات  وفي عــام ٢٠٠٢، زار ممثلــون ممــا يزيــد عــن ٥٠ بلــدا الشــبكة لمناقشــة الاتجاه
ـــاصيل قــانون الوطنيــة للولايــات المتحــدة  والأنمـاط الجديـدة في عمليـات غسـيل الأمـوال، وتف
الأمريكيــة، وتجــهيز القضايــا الدوليــــة، والـــدور التنظيمـــي للشـــبكة. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، 
استضافت الشبكة وفـودا مـن منطقـة البحـر الكـاريبي، والشـرق الأوسـط، وأفريقيـا، وجنـوب 
شـرق آسـيا ومنطقـة المحيـــط الهــادئ، وأمريكــا الوســطى والجنوبيــة، ودول الخليــج، وأوروبــا 
لحضـور المزيـــد مــن الحلقــات الدراســية المكثفــة في مجــال البرامجيــات الحاســوبية، واســتخراج 

البيانات، وتجهيز القضايا. 
 

 (IRS) دائرة الإيرادات الداخلية
في عام ٢٠٠٢، زادت شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية مـن 
التزامها بجهود التدريب الدولية والمتعددة الوكالات وببرامج المسـاعدة التقنيـة لوكـالات إنفـاذ 

القانون الأجنبية. 
وما برحت شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخليــة تقـدم التدريـب 
في مجـال تقنيـات التحقيـق المـالي وغسـيل الأمـوال في الأكاديميـــات الدوليــة لإنفــاذ القــانون في 
بـانكوك وبودابسـت وغـابوروني. وقـد عينـت شـعبة التحقيقـات الجنائيـة هـذه موظفـــا خاصــا 
ليعمـل نائبـا للمديـر في الأكاديميـات الدوليـة لإنفـاذ القـانون في بـانكوك بتـايلاند. كمـا تعمـــل 
الشعبة المذكورة بمثابة منسق للـدورة السـنوية للتحقيقـات الماليـة المعقـدة الـتي تقـدم للمشـرفين 
والمفتشين والمحققين والمدعين العامين وموظفي الجمارك العاملين في مجال إنفاذ القـانون، بجميـع 

مراتبهم العليا والوسطى والدنيا.  
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ـــة التابعــة لدائــرة الإيــرادات  وفي عـام ٢٠٠٢، قدمـت أيضـا شـعبة التحقيقـات الجنائي
الداخليـــة تدريبيا بشأن غسيل الأمـوال، وتحديـد وتحليـل السـجلات الماليـة، ووسـائل الإثبـات 
ـــة حكومــة الولايــات  غـير المباشـرة، وتتبـع عـائدات الجريمـة، وذلـك في حلقـات دراسـية برعاي
المتحـدة معـدة للشـرطة الملكيـة في تـايلند، وللشـرطة في الفلبـــين وجامايكــا ومقدونيــا وألبانيــا 

وهنغاريا وبلغاريا. 
كما قُــدم في سانت جونـز بأنتيغوا دورة إقليمية عن تقنيـات غسيـل الأموال التحقيـق 
المالي لمختلف المسؤولين عن إنفاذ القانون. ومثَّــل المشتركون الـدول الكاريبيـة التســع، اثنتـان 
منها على قائمة البلدان والأقاليم غير المتعاونة لـدى مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة. وحضـر 
الدورة كــل مـن أنغيـلا، وأنتيغـوا، وبربـادوس، ودومينيكـا، وغرينـادا، ومونتسـيرات، وسـانت 
ـــادين. كمــا قُــــدمت دورات  كيتـس ونيفيـس، وسـانت لوسـيا، وسـانت فنسـنت وجـزر غرين

مماثلة في الجمهورية التشيكية ودار السلام بتنـزانيا. 
وقُـــدم تدريـب لقطـر معـين في مجـال غسـيل الأمـوال للمحققـين المـــاليين، ومسؤولـــي 
المصـارف، والمدعـين العـامين، وعمـلاء الجمـــارك، وعمــلاء الإيــرادات، ومفتشــي المصــارف، 
والقضاة، وضباط الشرطة في بوغوتا بكولومبيا، وترينيداد وتوبـاغو، وآبوجــا بنيجيــريا. وقـد 
ساعدت شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لدائـرة الإيـرادات الداخليـة في عقـد دورة تدريبيـة في 
مجال غسيل الأمـوال وضبـط الأدلــة برعايـة وزارة العـدل في بريدجتـاون في بربـادوس. وكـان 
بـين المشـتركين المسـؤولون عـن الجمـارك وعـن إنفـاذ القـانون، والمدعـــون العــامون، ومنظمـــو 

المصارف. 
 

مكتب مراقبة العملــة 
دعـم مكتـب مراقبـة العملــة العديـد مـن المبـادرات التدريبيـة لمكافحـة غسـيل الأمـــوال 
ورعاها في عام ٢٠٠٢. وعلى وجـه التحديـد، فقـد قـام مكتـب مراقبـة العملــة بمـا يلـي: قـدم 
ـــام للمشــرفين علــى  أربـع دورات في مدرسـته لمكافحـة غسـيل الأمـوال الـتي تسـتغرق أربعـة أي
المصـارف مـن الأجـانب في بربـادوس وبيــرو وبنمــــا وواشــنطن العاصمــة، كمــا قــدم وحــدة 
تدريبيـة لمكافحـة غسـيل الأمـوال في مـدارس التفتيـش علـى المصـارف للمشـرفين الأجـــانب في 
ــة  تركيـا والولايـات المتحـدة؛ واشـترك في بعثــة تدريبيـة لمكافحـة غسـيل الأمـوال أوفدـا وكال
التنمية الدولية للولايات المتحدة إلى روسيا من أجل المشـرفين علـى المصـارف وممثلــي القطـاع 

الصناعي. 
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مكتب المساعدة التقنية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة 
يوجد مكتب المسـاعدة التقنيـة التـابع لـوزارة الخزانـة في إطـار مكتـب مسـاعد الوزيـر 
للشـؤون الدوليـة. ويقـدم هـذا المكتـب مسـاعدة تقـوم علـى التفـاعل وتســـتند إلى المستشــارين 
لممثلـي الإدارة العليا في مختلف الـوزارات والمصـارف المركزيـة في مجـالات الإصـلاح الضريـبي، 
وإصدار وإدارة الديون الحكومية، وإدارة الميزانية وسياستها، وإصـلاح المؤسسـات الماليـة، وفي 
وقت أقرب عهـدا، إصلاحات إنفـاذ القانون المتصلة بغسيل الأموال وغيره من الجرائم المالية. 
ويديـر مكتب المساعدة التقنية برنامج الإنفـاذ، وهو برنـامج طويـل الأجـل يسـتند إلى 
المستشارين ويضم مجموعة قوامهـا ٥٠ مستشارا متمرسـا تقريبا يتمتعون بمؤهلات أساسـية في 
مختلـف اـالات ذات الصلـة. ومـن خـلال اســـتخدام المستشــارين المقيمــين أو العــاملين علــى 
فترات متقطعة، يركز برنامج الإنفـاذ على إنشاء أسس وسياسات ومنظمات قانونيـة في ثلاثـة 
مجـالات، هـي: (١) غسـيل الأمـوال، وتمويـل الإرهـاب والجرائـم الماليـة الأخـرى، (٢) الجريمـــة 
ــــة في النظـــم  المنظمــة والفســاد، (٣) إعــادة تنظيـــم كيانــات إنفــاذ القــانون والكيانــات المالي
الاقتصادية النامية لمساعدا على منع الجرائـم الماليـة الدوليـة المعقــدة وكشـفها والتحقيـق فيـها 

ومحاكمتها. 
وفي عـام ٢٠٠٢، قــدم المستشـارون مســـاعدة لحكومــة كــل مــن ألبانيـــا، وأرمينيــا، 
وأذربيجان، والبوسنة، وبلغاريـا، والسـلفادور، وغواتيمـالا، وهنغاريـا، ومقدونيـا، ومولدوفـا، 
ــايلند،  ومونتغــرو، ونيجيريـا، وبـاراغواي، ورومانيـا، وروسـيا، وجنـوب أفريقيـا، وتنــزانيا، وت

وأوغندا، وأوكرانيا، وهندوراس، وبولندا، وصربيا، وبلدان شرق البحر الكاريبي. 
وقام مكتب المساعدة التقنية بعـــدة عمليـات لتقييـم نظــم مكافحـة غسـيل الأمـوال في 
عـام ٢٠٠٢، وكثـيرا مـا كـان يعمـل بالتنسـيق مـع سـفارات الولايـات المتحـــدة و/أو الهيئــات 
الدولية. وقد تناولت عمليات التقييم هذه عنـاصر تشـريعية وتنظيميـة وقضائيـة وعنـاصر إنفـاذ 
القانون في مختلف البرامج. كما شملت وضع خطــط للمسـاعدة التقنيـة لتعزيـز جـهود البلـد في 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي عام ٢٠٠٢، اضطُــلع بعمليات التقييم هـذه في 
كل من جورجيا، ومونتغـرو، وبيـرو، والسنغال، وإثيوبيا، وأوغنـدا، وتنـزانيا، وغانـا، وغينيـا، 

ونيكاراغوا، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو. 
وفي عام ٢٠٠٢، قام مكتـب المسـاعدة التقنيـة برعايـة حلقـات دراسـية بشـأن غسـيل 
الأموال في كل من أذربيجان، والسلفادور، ومولدوفا، وباراغواي. وقد حضر هـذه الحلقـات 
ـــال، وتنــاولت النظــم  الدراسـية المسـؤولون الحكوميـون، وأصحـاب المصـارف، ورجـال الأعم
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الفعالـة لمكافحـة غسـيل الأمـوال، وتمويـل الإرهـاب، وإجـراءات فحـص المصـارف، ووحــدات 
التحليل المالي، والمنهجيات المستخدمة في كشف المعاملات المالية المشبوهـة والإبلاغ عنها. 

 
دائرة الجمارك للولايات المتحدة/عملية التحقيق الأخضر 

ـــات المتحــدة (الجمــارك) وعمليتــها التحقيــق الأخضــر  تشـترك دائـرة الجمـارك للولاي
بشـكل واســع النطــاق في برامــج تدريبيــة دوليــة متعــددة الوكــالات بشــأن غســيل الأمــوال 
والتمويل المتصل بالإرهاب. والحلقـة الدراسـية التدريبيـة للتحقيقـات الماليـة المتصلـة بالإرهـاب 
هي مقدمـة لغسيل الأموال الدولي المتصل بالإرهاب. وهذه الدورة معـدة على وجــه التحديـد 
لمعالجة الإرهاب، وعلاقتـه بغسيل الأموال، ومشاكل بلدان محـددة. كمـا تشـمل هـذه الـدورة 
الجمعيات الخيرية والنظم البديلة لتحويل الأموال، وعلى وجـه التحديد، اسـتخدامها مـن قِـــبل 
الإرهـابيين. وقــد نُـــظم هـذا التدريـب مـن أجـل مسـؤولين مـن مختلـف الـدول، منـها أرمينيـــا، 
ـــادوس، والصــين، وقــبرص، والجمهوريــة الدومينيكيــة، ومصــر،  وأسـتراليا، وأذربيجـان، وبرب
وجورجيا، وغيانا، وهنغاريا، والأردن، وكازاخسـتان، وقيرغيزسـتان، والمغــرب، وباكسـتان، 
والفلبين، وروسيا، وسانت كيتيس ونيفيس، وسـورينام، وطاجيكسـتان، وتـايلند، وترينيـداد، 

وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان. 
ــــدم الجمــارك تدريبــا يشــمل اســتخدام منــاطق التجــارة الحــرة، وممارســات  كمـا تق
المصـارف خـارج الحـدود، والتدفقـات النقديـة الدوليـة، ونقـل المبـالغ النقديـة الكبــيرة وتحويــل 
الأموال إلكترونيا، وهروب رؤوس الأموال. وتعالج الدورات المتخصصـة نظـام صـرف البيــزو 
في السوق السوداء، ومركز تنسيق غسيل الأموال، و/أو عرض عام لعملية التحقيق الأخضر. 

 
دائرة الأمـن السـري للولايات المتحدة 

مـا برحــــت دائــــرة الأمــن الســري ترســـل معلمـين إلى الأكاديميـات الدوليـة لإنفــــاذ 
ـــانكوك بتــايلند، وغــابوروني ببوتســوانا؛ وتقــدم التدريــب  القـانون في بودابسـت نغاريـا، وب
والاستراتيجيات لممثلي الشرطة الأجانب في مجال الكشف عن عملة الولايات المتحـدة المزيفـة 
وخطط الغش. كما أسفرت العلاقة التي أقامتها دائرة الأمن السري مع برنـامج قمـع الـتزييف 

وتقديم التدريب في مواقع الأكاديميات الدولية لإنفاذ القانون. 
ومـن التطـورات الثنائيـة عـبر البحـار تقـديم التدريـب والتعليـم للمســـؤولين عــن إنفــاذ 
القانون، والمدعين العامين، والمسؤولين الماليين. وتعد الحلقة الدراسية لمكافحة التزييف والغـش 
في الميدان الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من جـهود دائـرة الأمـن السـري في هـذا اـال. وفي عـام 
٢٠٠٢، قُدمـت هـذه الحلقـة الدراسـية لممثلـين مـن ترينـداد، وبلغاريـا، ورومانيـــا، ومقدونيــا، 

وتركيا، والجمهورية الدومينيكية. 
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 وزارة العدل 
خـلال عـام ٢٠٠٢، مـا بـرح مكتـب المسـاعدة والتدريـب لتطويـر الادعـاء العـام عــبر 
البحـار وقسـم مصـادرة الأصـول وغسـيل الأمـوال التـــابعين لــوزارة العــدل يقدمــان التدريــب 
للمدعـين العـامين والقضـاة والمسـؤولين عـــن إنفــاذ القــانون الأجــانب. ومــن شــأن الحلقــات 
الدراسية التي يقدمها المكتب والقسم المذكوران آنفا تعزيـز قـدرة البلـدان المشـاركة علـى منـع 
غسيل الأموال والكشف عنه والتحقيـق فيـه، ومحاكمتـه، وعلـى اللجـوء إلى مصـادرة الأصـول 
بشكل مناسب فعال. ويتباين مضمون كل حلقة دراسـية ويتوقـف علـى الاحتياجـات المحـددة 
للمشـتركين، لكـن مـن المواضيـــع الــتي طُرقــت في عــام ٢٠٠٢، التطــورات الــتي حصلــت في 
التشـريعات والتحقيقـات المتعلقـة بغسـيل الأمـوال، والمعايـير الدوليـة لمكافحـة غســـيل الأمــوال 
ـــوال  ونظـام تمويـل الإرهـاب، والشـروح للأسـاليب والتقنيـات للتحقيـق في مسـائل غسـيل الأم
ومحاكمتـها بشـكل فعـال، والتعـاون والاتصـال فيمـا بـين الوكـالات، ونظـم المصـادرة الجنـــائي 

والمدني، وأهمية التعاون الدولي، ودور المدعين العامين. 
وفي عـام ٢٠٠٢، قدمـت دورات متعمقـة مـن هـذه الحلقـة الدراسـية لممثلـــي أنتيغــوا، 
ـــادا،  وأرمينيــا، وبربــادوس، والبوســنة والهرســك، وكرواتيــا، ودومينيكــا، وجورجيــا، وغرين
وهنغاريا، ومقدونيا، والمكسيك، وروسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسـيا، وسـانت 

فنسنت، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة. 
وفي عام ٢٠٠٢، قام مكتب المســاعدة والتدريـب لتطويـر الادعـاء العـام عـبر البحـار، 
بتمويـل مـن برنـامج مسـاعدة مكافحـة الإرهـاب التـابع لـــوزارة الخارجيــة، بتنظيــم عــدد مــن 
البرامج الرامية إلى تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في الخـارج. واشـترك مسـؤولون مـن منـاطق 
عديـدة، منـها آسـيا الوسـطى، والشـرق الأوسـط، والقوقـاز، وروسـيا، وجنـوب شـرق آســـيا، 
وجنـوب آسـيا، وأمريكـــا اللاتينيــة، وأفريقيــا، في حلقــات دراســية انصبــت علــى تشــريعات 
مكافحة الإرهاب. وتناولت هذه الحلقات الدراسية الاتجاهـات السـائدة في الإرهـاب الـدولي، 
والاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ووسائل التحقيق الأساســية اللازمـة لمكافحـة الإرهـاب (مثـل 
المراقبـة الإلكترونيـة، والتنصـت علـى الخطـوط الهاتفيـة، والعمليـات الســـرية) وأســاليب تمويــل 
الإرهـاب، وتسـليم ارمـين والمسـاعدة القانونيـــة المتبادلــة، وأمــن الحــدود والهجــرة، والقيــود 
المفروضـة علـى الصـادرات، وأسـلحة الدمـار الشـامل، والتشـــريعات النموذجيــة. وقــدم قســم 
مصادرة الأصول وغسيل الأموال وغيره مـن وكـالات الولايـات المتحـدة المعلمـين لكـل دورة 
من الدورات الدراسية. كمــا عملـت اموعـات القطريـة مـع خـبراء الولايـات المتحـدة خـلال 
الحلقـات الدراسـية علـى وضـــع خطــط عمــل لتعزيــز البنيــة الأساســية لمكافحــة الإرهــاب في 
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بلدام. وقد قدمت هذه الـبرامج لممثلـي أذربيجـان، وأرمينيـا، وبنغلاديـش، وشـيلي، وكـوت 
ـــا، والهنــد،  ديفـوار، وقـبرص، وجيبـوتي، والسـلفادور، ومصـر، وجورجيـا، وغواتيمـالا، وغيان
ـــا، ومــالديف،  وإندونيسـيا، والأردن، وكازاخسـتان، وكينيـا، وقيرغيزسـتان، ولاوس، وماليزي
ــوب  والمغـرب، ونيبـال، وباكسـتان، وبـارغواي، وبـيرو، والفلبـين، وروسـيا، وسـيراليون، وجن
ــــا، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،  أفريقيــا، وســري لانكــا، وطاجيكســتان، وتــايلند، وتركي

وأوزبكستان. 
وقام مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام عـبر البحـار، بتمويـل مـن وزارة 
الخارجية ومساعدة مـن محـامي قسـم مصـادرة الأصـول وغسـيل الأمـوال ومـن قسـم مكافحـة 
الإرهـاب في وزارة العـدل، بتنفيـذ �برنـامج السـند المــالي للإرهــاب�، الــذي يقــدم حلقــات 
دراسية مكثفة تشمل جميع الجوانب لأساليب تحديد تمويل الإرهـاب ومحاكمتـه. ويلـي الـدورة 
الأوليـة لكبـار المسـؤولين عـن وضـع السياسـات دورة للمحققـــين والقضــاة والمدعــين العــامين 
أطول مدة وبقدر أكبر من الاشتراك العملي؛ وشـارك في هـذه الـبرامج مسـؤولون مـن الفلبـين 
وتركيـا. كمـا عقـد في واشـنطن العاصمـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ اجتمـاع مـائدة مســـتديرة 
بشأن هذا الموضوع لوفد سعودي، ونظمـت حلقـة دراسـية إقليميـة في كـانون الأول/ديسـمبر 

٢٠٠٢ لمسؤولين من البرازيل وبنما وباراغواي والأرجنتين وفترويلا. 
وقام مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام عـبر البحـار، بتمويـل مـن وزارة 
الخارجية، بتنظيم عدة مؤتمرات في الأكاديميات الدولية لإنفاذ القانون فيمـا يتصـل بالإرهـاب. 
وفي بـانكوك، قـام المكتـب الآنـف الذكـر بالاشـتراك مـــع برنــامج المســاعدة التدريبيــة الــدولي 
للتحقيقات الجنائية بتنظيم مؤتمر لمعالجة النواحي المثيرة للقلـق إقليميـا المتعلقـة بالإرهـاب. فقـام 
أكثر من ثلاثين فردا من كبار موظفي القضاء الجنائي مـن بـروني، وكمبوديـا، وهونـغ كونـغ، 
وإندونيسيا، ولاوس، ومكاو، وماليزيا، والصين، والفلبين، وسنغافورة، وتـايلند، وفييـت نـام، 
بتبــادل وجــهات النظــر والخــبرات بشــأن الأســاليب التكتيكيــة الــتي تســتخدمها الجماعـــات 
الإرهابية، وتدابير مكافحـة تمويـل الإرهـاب، وتوقعـات التعـاون الإقليمـي لمكافحـة الإرهـاب. 

وقام قسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال وقسم مكافحة الإرهاب بتقديم المعلمين. 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٢، نظم مكتب المسـاعدة والتدريـب لتطويـر الادعـاء العـام عـبر 
البحار مؤتمرا إقليميا في مركز الأكاديميات الدولية لإنفاذ القانون في بودابست حول موضـوع 
غسـيل الأمـوال، حيـث قـام قسـم مصـادرة الأصـول وغسـيل الأمـوال بتقـــديم المعلمــين. ومــن 
المسـائل الـتي بحثـت المعايـير الدوليـة للتشـــريعات والتحقيقــات، ودور فرقــة عمــل الإجــراءات 
المالية، ومصادرة الأصول، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتشريعات لمكافحة غسـيل الأمـوال، 
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ولا سـيما فيمـا يتصـل بتمويـل الإرهـاب. وقـد حضـر هـــذا المؤتمــر ٣٨ مــن كبــار المســؤولين 
الحكوميين من أذربيجان، وجورجيا، وكازاخستان، ومولدوفا، وروسيا، وأوكرانيا. 

وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٢، قام مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعـاء العـام عـبر 
البحـار بتنظيـم مؤتمـر ثـان في مركـز الأكاديميـات الدوليـة لإنفـاذ القـانون في بودابسـت لبحــث 
النهج الإقليمية المتبعة في التحقيق في الجريمة المنظمة ومحاكمتها، مع تركيز القسـم الأعظـم مـن 
النقـاش علـى غسـيل الأمـوال ومصـادرة الأصـول، وعلـى تمويـــل الإرهــاب والتعــاون الــدولي. 
ـــا، وكازاخســتان، ومولدوفــا،  وحضـر هـذا المؤتمـر ٥٠ مدعيـا عامـا مـن أذربيجـان، وجورجي

وروسيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان. 
برجـاء تحديـد اـالات، إن وجـدت، الـتي لم يطبـق فيـها نظـام الجـزاءات المفروضـــة  - ٢٥
على حركة طالبان وتنظيم القاعدة تطبيقا كاملا، وحيث يعتقد بـأن تقـديم مسـاعدة محـددة 

أو بناء القدرة سيحسن من قدرتكم على تطبيق نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
الرجاء إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون بأا ذات صلة.  - ٢٦

 


